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مقدمة

أ

مقدمة
إن المال العام یمثل الركیزة الأساسیة الاقتصادیات كل دول العالم، بواسطته تستطیع 

مختلف أشكالها وفي جمیع المجالات بغیة الوصول الدول أن تحقق أغراض التنمیة الشاملة ب
إلى تحقیق حد كبیر من الرفاهیة والازدهار. كما أن المال العام له أهمیة كبرى في القیام الأمم 
و الشعوب وحیاتها و استمرارها، والمال هو كل شيء له قیمة سواء كان في صورة أصول 

مادیة أو عقاریة كمباني و الطرق أو منقولات.
د یكون المال العام مملوك لشخص معین یستأثر بالانتفاع به ویكون له حق التصرف وق

فیه یطلق علیه المال الخاص، و یكون المال مملوك للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة 
التابعة لها أو المرفق العام التابع لها و تقدیم المنفعة العامة للجمهور، هذه الاموال المستعملة 

إدارة هیئات تعتبر أموال عامة قد تكون عرضة للاعتداء سواء من الموظف العام أو من في 
غیر الموظف وتتنوع صور الاعتداء في الاختلاس والسرقة والتبدید والرشوة ....إلخ  و بغرض 
التصدي لهذه الاعتداءات كان ولابد من إنشاء هیئات تكفل تأمین و حمایة المال العام و 

تسول له نفسه على التعدي على المال العام هذا الجهاز هو جهاز القضاء التصدي لكل من
الذي أوكلت له مهمة تحقیق العدالة و الإنصاف في الدولة من خلال البحث و التحري عن 

مرتكبي هذه الجرائم وتقدیمهم للعقاب.
وهذا كل في مجال تخصصه، قاضي التحقیق في التحقیق الابتدائي والبحث والتحري عن

الجرائم و مرتكبیها، النیابة العامة في الإدارة و الإشراف و غرفة الاتهام في المراقبة، و بفضل 
الدور الذي یقوم به رجال القضاء من أجل التصدي للجرائم تكون الدولة أكثر أمنا و أكثر 

تجسید لممارسة حمایة المال العام في المجتمع.
المتعلق بقانون الوقایة 06/01لجزائیة و الأمر من هذا یتضح لنا أن القانون الإجراءات ا

من الفساد ومكافحته الذي ینشد في البحث والتحري عن الحقیقة منتهجا في سبیل تحقیق ذلك 
في إطار الدعوى الجزائیة لحمایة المال العام.



مقدمة

ب

تتجلى أهمیة الموضوع في كونه یبین لنا الدور الكبیر الذي یقوم به القاضي الجزائي في 
تحقیق الحمایة للمال العام و لكل من المتهم و الطرف المضرور عند ممارسته سبیل

لصلاحیته في التحقیق و التحري عند إصدار الحكم.
رغبة في الكشف هو الترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى سببین أحدهم ذاتي و

أما السبب ، ن طرف المشرعتنویر الباحث بالحمایة المتخذة مو عن الجرائم الماسة بالمال العام
زیادة الجرائم الواقعة على المال العام في الموضوعي الذي دفعنا لاختیار هذا الموضوع فهو

التفاقم و الاستغلال بشكل رهیب في الوقت الراهن رغم كل تلك المحاولات التي تهدف الى الحد 
ه.الوقوف على الاجهزة الرقابیة للمال العام ومكافحة جرائم، و منها

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الجزاءات المقررة للجرائم المال العام، و لفت انتباه الرأي 
و المهتمین بهذا الموضوع في خطورة جرائم الواقعة على المال العام. 

یمكن القول في هذا المقام انه توجد دراسات علمیة أكادیمیة حول هذا الموضوع إلا أنها 
لموضوع الجرائم الواقعة على المال العام وخطورتها الإجرامیة لأنها تمس تبقى قلیلة رغم أهمیة ا

بالمصلحة العام.
ن المال العام یعتبر من بین الأدوات الأساسیة لتحقیقمن خلال ما تم تقدیمه، إ

المصلحة العامة المستعملة من طرف الدولة والأشخاص الاعتباریة ، ونظرا لأهمیة حمایة 
عتداءات سواء من الموظف العمومي أو من غیر الموظف ، انطلاقا مما المال العام من الا

لإشكالیة الأتیة :اسبق نطرح 
في حمایة المال العام ؟الجزائيما مدى نجاعة دور القاضي

تتفرع على هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة
ل العام؟ما المقصود بالموظف العمومي في التشریع الجزائري و علاقته بالما-
ماهي الآلیات الرقابیة و القانونیة المساهمة في حمایة المال العام؟-
ماهي الجرائم الماسة بالمال العام؟-



مقدمة

ج

المنهج المتبع قصد معالجة الإشكالیة ومختلف التساؤلات حیث إستعنا بالمنهج التحلیلي 
ة من الفساد المتعلق بالوقای20/02/2006المؤرخ في 06/01في تحلیل بعض مواد القانون 

ومكافحته والتي له صلة بمحل الدراسة. 
وللإجابة على هذه الإشكالیة أتبعنا التقسیم الثنائي المتضمن فصلین ومبحثین ، فالفصل 
الأول خصصناه في الإطار المفاهیمي للمال العام ومجال الرقابة علیه والذي قسمناه بدوره إلى 

ال العام والجرائم الواقعة علیه و (المبحث الثاني) مبحثین (المبحث الأول) تناولنا مفهوم الم
تناولنا فیه الرقابة المالیة للمال العام .أما الفصل الثاني فقد خصصنا له الآلیات الجزائیة ودور 
قاضي التحقیق في حمایة المال العام و الذي انقسم بدوره إلى مبحثین ، (المبحث الأول) 

مال العام ومعاینتها و(المبحث الثاني) تطرقنا فیه على تطرقنا فیه إلى التحري عن جرائم ال
إجراءات قاضي الجزائي في حمایة المال العام.  
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الفصل الأول: الإطار المفاهیمي للمال العام و مجال الرقابة علیه
یعتبر المال العام الركیزة الأساسیة في اقتصاد كل دول العالم، لهذا نجده یحقق أغراض 

في توفیر الخدمات العامة الازدهارملة للوصول إلى تحقیق حد كبیر من الرفاهیة و التنمیة الشا
للمواطن.

ألا أن تسییر الشؤون العامة یكون من أهم أولویات الدولة ومختلف المؤسسات و الهیئات 
العمومیة للعمل على الحفاظ على مواردها المالیة من أي تبدید أو إهدار للأموال.

طــاق ومجــالات الإدارة العامــة فــي الدولــة تترتــب عنــه تضــخم فــي الجهـــاز ونظــراً لإتســاع ن
الإداري ، فــإن التــدابیر الذاتیــة التــي تســعى الإدارة المختلفــة إلــى الالتــزام والتقیــد بهــا تكــون غیــر 
كافیـة لحمایـة المـال العـام و المحافظــة علیـه وهـو الوضـع الـذي یحــتم تـدعیم تلـك التـدابیر بتــدابیر 

ع وقائي متخذة عن طـرق هیئـات خارجـة عـن الإدارة التابعـة للمـال العـام ، وعلیـه رقابیة ذات طاب
تـــم تقســـیم الفصـــل إلـــى مبحثـــین: (المبحـــث الأول) مفهـــوم المـــال العـــام و الجـــرائم الواقعـــة علیـــه و

.(المبحث الثاني ) الرقابة المالیة للمال العام
یه.علمفهوم المال العام و الجرائم الواقعة : الأولالمبحث 

تنطلق النظرة التجریدیة إلى المال العام من أنه مجرد وسلة تبادل المنافع وتوطید العلاقة 
بین الناس وبالتالي فهو وسیلة ولا غایة وجد لتحقیق العدالة الاجتماعیة بین الناس التي ینشدها 

الوضعي.كل من الشریعة والقانون 
القانونیةوحمایته المال العامالأول:المطلب 

یستوجب علینا تعریفه وقبل دلك نشیر إلى أن المال العام التعرف بدقة على اجلمن
هناك بعض المصطلحات التي یمكن أن تطلق على المال العام أو الأموال العامة مثل : " 

القطاع العام والتسمیة الشائعة هي الأموال العامة أو المال ،الأموال الأمیریة، الملكیة العامة
1العام "

، أطروحة نیل شهادة والاتفاقیات الدولیةجرائم المال العام وطرق حمایته في التشریع الجزائري ، عبد العزیزشملال-1
.47،ص2017/2018ـ الحاج لخضر،1الدكتورة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ـ
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لمال العام هو ذلك المال الذي تمتلكه الدولة أو أجد أشخاص القانون العام و او
الجسور أو بفعل ، ومن أمثلة ذلك الطرق و المخصص للمنفعة العامة بقانون او بقرار 

عریف یجب التهوعلی.1المباني الحكومیة والحدائق العامة ......إلخ وأحواض المیاه والأنهار و
اصطلاحاثم ، بالمال العام لغة

العامتعریف المالالأول:الفرع 
ضیفا واتساعا ،فأحیانا معان كثیرةعلى الماللفظیطلق التعریف اللغوي للمال العام:أولا : 

یخصص بالذهب والفضة ، وأحیانا أخرى یتسع لیشمل ما یمتلك أي ما یقع محلا للملكیة وقد 
، فالمال هذه الكلمة (المال) معاني مختلفةبمعان متعددة وحسب كتب اللغة حملتاستعمالهورد 

في اللغة عند البعض هو :
.الإنسان من كل شيءما یملكه -
، ثم أطلق على ما یقتنى ال على ما یملك من الذهب و الفضةفي الأصل أطلق الم-

.ویمتلك من الأعیان
2.والغنمویطلق المال عند أهل البادیة على الأغنام والمواشي كالإبل -

ا خصص المال العام للمنفعة العامة بمقتضى ذإفل هو كل شيء یتمول به له قمةالما-
نص شرعي أو قانوني كان عاما.

3الإنسان من كل شيء وجمع المال هو أموالعلى ما یملكه یطلق تعبیر المال العام لغة

عرف المال "بأنه مال مملوك للدولة أو أحد:العاملمالالاصطلاحي لتعریف ال: اثانی
حقیق منفعة عامة بموجب تالأشخاص المعنویة العامة المرفقیة  أو الإقلیمیة و مخصص ل

.4صادر من الوزیر المختص"قانون أو مرسوم أو قرار 

.47ص،السابقشملال عبد العزیز، المرجع - 1
نشر و التوزیع،، دار محمود للجریمة الأضرار غیر العمدي بالأموال أو المصالح العامةمجدي عبد الكریم الجوخي، - 2

21ص،2014القاهرة،
47عبد العزیز، مرجع سابق، صشملال - 3
48، ص المرجع نفسهشملال عبد العزیز، - 4
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كما عرف المال أیضا بأنه المملوك للدولة سواء كان مملوك ملكیة عامة تمارس علیه 
ها ملكیة خاصة وتخضع لقواعد الدولة سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة أو مملوكا ل

.1القانون الخاص
كل ما یمكن أن یملكه الإنسان، وینتفع به على وجه معتاد، سواء كان مملوكاالمال هو 

.2و السمك في الماءالهواءبالفعل أو قابل للتملك كالطیر في 
للمال العامالقانونیةالحمایة: الفرع الثاني

عمومیة في بعض القواعد القانونیة التي تهدف إلى تأمین تثمل الحمایة المدنیة للأموال ال
" لا یجوز ما یليعلى ق م جمن689المادةنصو بالرجوع إلى، المال العام وتحصینه

القوانین التي تخصص هذه بالتقادم. غیرالتصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها 
الاقتضاء إدارتها، وعندشروط ، تحدد688المادة المؤسسات المشار إلیها فيلأحدىالأموال

.3شروط عدم التصرف فیها
یقرر ثلاث مبادئ تتمثل في:أنه یتضح لنا بمراجعة النص 

ن هذه الخاصیة تعد أهم المظاهر لحمایة المال إ: عدم جواز التصرف في المال العامأولا : 
ل العام یجب تكریسه للغرض یقصد أن الماو،689المادة العام التي جاء بها القانون المدني

الذي خصص إلیه وهو المنفعة العامة ویتم هذا التخصص من خلال الاستعمال المباشر 
لذلك إذا ما أرادت للجمهور لهذا المال وأن یكون هذا التخصص لخدمة المرفق العام ونتیجة

مال حتى أشخاص التصرف في المال العام فیجب علیها إزالة التخصص لهذا الالدولة أو أحد
4.بالقانون أو قرار من الجهة المختصةلاإالتخصص لا یتم أعطاءیمكن التصرف به وأن 

، مذكرة لنیل شهادة ماستر قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم حمایة المال العام في التشریع الجزائريبالو أحلام، -1
7، ص2016لبویرة،السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، ا

5مجدي عبد الكریم الجوخي، مرجع سابق، ص- 2
المتضمن ، 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58الأمر رقم من 689المادة- 3

153برتي للنشر، الجزائر، ص، 2015/2016، القانون المدني
، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادمي، كلیة الحقوق والعلوم التشریع الجزائريالحمایة الجزائیة للمال العام فيوهیبة، جیدل - 4

8السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ص



الإطار المفاهیمي للمال العام و مجال الرقابة علیه لفصل الأول:ا

9

تعتبر هذه الخاصیة نتیجة طبیعیة للخاصیة السابقة : عدم جواز تملك المال العام بالتقادمثانیا:
ملكه وهي حمایة المال العام أي عدم جواز اكتسابه بالتقادم عن طریق وضع الید علیه بقصد ت

سببا لأن الحیازة في المال العام المنقول أو الثابت لا یصلح أن تكون ،مهما طالت المدة
ولا یقبل التعویض فیها من جانب الأشخاص ویسرد ،للملكیة كما یحدث في المال الخاص

كما أنه لا تسر في المال العام الالتصاق الشخص العام هذا المال في أي وقت یشاء،
الالتصاق لكون المال حیث أن المال الخاص یتبع المال العام عند حدوث، ةلاكتساب الملكی

ام لا یجوز تملكه بوضع العام أكثر أهمیة من المال الخاص وبناء على ما تقدم فأن المال الع
.1الید علیه

تأتي هذه القاعدة لتكملة القاعدتین السابقتین حتى یمنع : ثالثا :عدم قابلیة المال العام للحجز
الحجز المال العام و التنفیذ الجبري علیه طالما بقي المال العام مخصصا للمنفعة العامة وبناء 

على المال العام ضمانا للدیون التي تشغل على هذه القاعدة لا یجوز أیة حقوق عینیة تبعیة 
حیازة أو حق امتیاز أو وعلى ذلك یمنع ترتیب رهن  رسمي أو ،حدى أشخاصهاإذمة الدولة أو 

أو تتبع مثلما یحدث في الأموال ،اختصاص على المال العام وذلك حتى لا یقرر حق الأفضلیة
.2ن البیع غیر وارد في المال العامالخاصة جبرا لأ

قانون الإجراءات ستدعي التنفیذ الجبري المقرر في یبالالتزامن الوفاء إوفي هذا الصدد ف
حجز المنقول أو ام إما بحجز للمدین لدى الغیر أوأنه وفي سبیل ذلك القی،المدنیة و الإداریة

.3ق إ م إمن 646،647،648حجز العقار حسب ما نصت علیة المواد:
لكن هذا المبدأ لم یجد نفعا في مجال الأموال العامة لأنها تتعارض مع المنفعة العامة 

4ة و الإداریة.وما یلیها من القانون الإجراءات المدنی436للمال وهذا ما تؤكده المادة 

165، ص1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظریة العامة للأملاك الإداریة و الأشغال العمومیةانس قاسم، - 1
91، ص2005،الجزائر،ه، الطبعة الثانیة، دار هومعامنظریة المال الأعمر، یحیاوي - 2
یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09- 08، قانون 648.647.646أنظر المواد - 3

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
8وهیبة، مرجع سابق، صجیدل - 4
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الجرائم المرتكبة من طرف الموظفالثاني:المطلب 
وهذا ما جاء به الجرائم المرتكبة على المال العام تعریف الموظف العمومي وسنتناول

.فحتهومكاالمتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006المؤرخ في 01-06قانون 
الفرع الأول: تعریف الموظف العمومي

20/02/2006المؤرخ في 01-06من القانون رقم 02) من المادة حسب الفقرة(ب
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته فإنه یقصد بالموظف العمومي في مفهوم هذا القانون 

:مایلي
ـ كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أوفي أحد المجالس الشعبیة 1

مدفوع الأجر أو غیر مدفوع ء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا،المحلیة المنتخبة، وسوا
الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته.

ـ كل شخص آخر یتولى، ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصفة 2
رأسمالها في خدمة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض

أو أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیة. 
ـ كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم 3

1المعمول بهما.

الفقرة(أ) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 02وهو تعریف مستمد من المادة 
لموظف العمومي كما جاء به الأمر ، ویختلف تماما عن تعریف ا20032برأكتو 31المؤرخة في

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.2006جویلیة 15المؤرخ في 06-03
أكتفت بتحدید الأشخاص العام، وإنمالم تعط التشریعات الجزائریة تعریف محددا للموظف 
لقانون الأساسي المتضمن ا06/03الذین تسرى علیهم أحكام تلك التشریعات وبالنظر للأمر 

كان أخر أمر في النصوص القانونیة و التنظیمیة التي نظمها العمومیة، والذيلوظیفة لالعام 
، 14، ع ج، ج ر المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 20/02/2006المؤرخ في 06/01(ب) من قانون رقم 2المادة -1

4، ص2006
7، صاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من 2003أكتوبر31المؤرخة في58/4(أ) من قرار 2المادة - 2



الإطار المفاهیمي للمال العام و مجال الرقابة علیه لفصل الأول:ا

11

منه و التي تنص على أنه " یعتبر موظفا 04ولقد عرف الموظف في المادة الجزائري، المشرع 
.1كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري"

لمال العامعلى اجرائم المرتكبة اللثاني:االفرع 
في قانون الفساد الجزائري مرتكبة على المال العام كثیرة ومتعددة تناولها المشرعصور

حكمها،الرشوة وماالممتلكات،ومنها: اختلاسالصور أهمومكافحته وعلیه نسلط الضوء على 
العمومیة.الجرائم الصفقات 

وأرفقهاالعامةالأموالجرائممنللوقایةوقائیةءاتإجرا01-06رقم القانونكرس
المالوحرمةالعمومیةالوظیفةبنزاهةالماسةالأفعالمنعددتجریمفيتتمثلردعیةبإجراءات

:نذكرالأفعالهذهمنالعام،
عمدیةجریمةهي:شرعيغیرنحوعلىاستعمالهأوالعامالمالاختلاسأولا: جریمة

.العقوباتقانونفيالعامةالقواعدإلىأركانهاحیثمنخاضعة
مفترضةمرتكبهاصفةأنعموماالفسادوجرائمالعامالمالاختلاسجریمةیمیزماأهم

العمومي.الموظفصفةوهي
خمسةقیمةلهشيءأيأوالمالیةالأوراقأولأموالاأوالممتلكاتاختلاسجریمةتأخذ

صور:
حیازةلهحائزصفتهمنللمالالحائزتغییرإلىالاختلاسظلفینصرف: الاختلاس1-
.2ونهائیةكاملةحیازةحائزإلىمؤقتة
والتمزیقكالحرقعلیهوالقضاءوإعدامهالشيءبإهلاكالإتلاففعلیتحقق:الإتلاف2-

.نهائیاصلاحیتهأوقیمتهمعهالشيءیفقدالذيوالتفكیك
حیازتهمنعلیهاؤتمنالذيالمالجابإخر الجانيبقیامدالتبدیفعلیتحقق:التبدید3-

التبدیدمعنىینصرفكما...هبتهأورهنهأوكبیعهالمالكتصرففیهبالتصرفأوباستهلاكه

–ج، ج ر یفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظ15/07/2006المؤرخ في 06/03من الامر رقم 4المادة -1
4، ص2006، 46ع
242ص،2010مصر،الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدار،العامةالأموالجرائمهلیل،علوانيفرج- 2
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علىعموميبنكمدیرإقدامذلكومثالاللغوي،المعنىإلىالأقربالمعنىوهوفاالإسر إلى
.1اعلیهالحاصلینمنالمقدمةتالضماناجدیةبعدمعلمهمعقروضنحم

دونللمالالجانيالموظفاحتجازإلىالصورةهذهتنصرف:حقوجهبدونالاحتجاز4-
لأجله.وجدالذيللغرضالمالأداءدونالحیلولةوبالتاليحقوجه
اؤتمنالذيالمالالجانيیستعملالصورةهذهفي:شرعيغیرنحوعلىالمالاستعمال5-
له،المعدللاستعمالومخالفمشروعغیراستعمالاوظیفتهبسببمؤقتةحیازةحازهوأعلیه
سیارة یستغلالذيالمدیرذلكومثالآخر،شخصلصالحأوالشخصيلصالحهكانسواء

.العائلیةلتنقلاتهالمؤسسة
و ما في حكمهاالرشوةجریمةثانیا: 

القیامإلیهیعهدالتيالوظیفةبأعمالالعامفالموظاتجارأساسهافيهي:الرشوةجریمة-1
فاانحر فيتتمثلالمعنىبهذافالرشوةله،خاصةمصلحةتحقیقلأجلالعامللصالحبها

العامةمصلحةالالأداء وهوهذامنالمستهدفالغرضعنوظیفتهلأعمالأدائهفيالموظف
.2شخصیةمصلحةتحقیقأجلمن

الوسیط،هوثالثطرفجوارهماإلىیوجدوقدومرتشيشيار طرفینالرشوةلجریمة
:صورتيالرشوةجریمةتأخذلذلكوتبعا

بمزیةعموميموظفوعدبهایقصدعمدیةجریمةهي:)شياالر جریمة(الإیجابیةالرشوة-أ
أوالنقديكالمالمادیةتكونقدالمزیةهذهإیاه،منحهاأوعلیهعرضهاأومستحقةغیر

والتوزیع،والنشرللطباعةهومهدارالعاشرة،الطبعةالثاني،الجزء،الخاصالجزائيالقانونفيالوجیزأحسن،بوسقیعة -1
26ص،2010الجزائر،

- خطأالصورةهذهمنه180المادةفيالعمومیةللوظیفةالعامالأساسيالقانونالمتضمن03-06اعتبر الأمر رقم
.علیهالتأدیبیةالعقوباتتوقیعیستدعيالثالثةمن الدرجةوظیفیا

راه علوم تخصص قانون، كلیة الحقوق و ، أطروحة الدكتو آلیات حمایة المال العام في القانون الجزائريمزهود حنان، -2
436، ص2019-2018العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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غیرأومشروعةضمنیةأوصریحةتكونقدكماترقیة،علىبالحصولكالوعدنویةمع
.1مشروعة

العموميالموظفیرتكبهاالتيالعمدیةالجریمةهي):المرتشيجریمة(السلبیةالرشوة-ب
الرشوةكانتفإنالمستحقة،غیرالمزیةعلىیتحصلمنهوالأخیرهذالأنسلبیةوتعتبر

یكونأنتفترضالسلبیةالرشوةجریمةفإنالجانيفيخاصةصفةضتفتر لاالإیجابیة
.2عمومیاموظفاالجاني

غیر أومباشرةبصفةقبولهأوالعموميالموظفطلبعلىالسلبیةالرشوةجریمةتقوم
ضمنیدخلعملأداءعنالامتناعأومعینعملأداءمقابلمستحقة،غیرلمزیةمباشرة

.واجباته الوظیفیة
هذهلتلغىالعقوباتقانونمن121المادةبموجبالغدرجریمةتنظیمتمالغدر:جریمة-2

الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقمالقانونأحكامضمنالجریمةتنظیمویعادالأخیرة
.ومكافحته

بتحصیلیأمرأویشترطأویتلقىأوعموميموظفیطلبأنالغدربجریمةیقصد
لصالحأولنفسهسواءمستحقهومایجاوزأوالأداءمستحقةغیرأنهاعلمیمالیةمبالغ
حمایةالأفعالهذهجرمتوقد،3لحسابهمبالتحصیلیقومالذینفاالأطر لصالحأوالإدارة
الدولةفيالثقةوحمایةالدولة،باسمالعاملینبعضاستبدادءاإز أموالهمعلىداالأفر لحقوق

.القانونبهیلزمهملابماداالأفر مالإلز سلطاتهمموظفوهاتغلیسحینماتهتزالتي
العامةالمالیةالأعباءبتحصیلشأنلهعموميموظفقیامعلىالغدرجریمةتقوم

أوأجورأورسومأوماتاغر تكونقدالمبالغهذهمستحقة،غیرمالیةمبالغبقبضعمدا
هذهتطبیقفيبالتوسعیسمحعاماطلحامصاستعملالمشرع، فئباضر أودیونأورواتب

.العامةللأموالحمایةالجریمة

و متمممعدل،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق، 01-06من القانون رقم 25/01المادة -1
436مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
و متمممعدل،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،01- 06رقمالقانونمن30المادة - 3
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مظهرینمنهماكلكونفيالغدروجریمةالرشوةجریمةبینكاالاشتر منالرغمعلى
الجوهريالفرقأنإلاعلیهم،یجبلابماداالأفر ومطالبةالعامةالوظیفةاستغلاللإساءة
مدعیابالقانونتذرعفإنالمال،طلبهعندالعموميلموظفابهیحتجالذيالسندهوبینهما

الوظیفيبعملهقیامهمقابلعطیةأنهعلىطلبهإذاأماغدرفالجریمةذلكیوجببأنه
معللمتعاملالقانونيالوضعیتحددضوئهاعلىإذبالغةأهمیةالتفرقةولهذهرشوة،فالجریمة
المقررةالعقوبةبذاتویعاقبشیاار یعتبر المالدممقفإنرشوةالجریمةكانتفإنالموظف،
.1علیهعقابولاعلیهمجنیایعتبرالمالمقدمفإناغدر الجریمةكانتإنأماللمرتشي،

العامل المائماجر منهي:والرسمالضریبةفيالقانونيغیروالتخفیضالإعفاءجریمة-3
:أشكالعدةذلكفيمتخذاعمداوميالعمالموظفیرتكبهاوالتيالنفععلىالقائمة

قیامإلىالصورةهذهمفهومینصرف:الرسومأوئبار الضفيتخفیضاتأوإعفاءاتمنح-أ
الإعفاءهذاتخفیضها،أوأدائهامنالرسمأوالضریبةبأداءالملتزمبإعفاءالعموميالموظف

فرضعنبالتغاضيأو)بذلكراقر كاتخاذ(بذلكیقضيإیجابيبنشاطالجانيبإقدامیكونقد
.2سلبينشاطهووالذيالرسمأوالضریبةهذه
أنالصورةهذهتفترض: الرسومأوئباالضر فيتخفیضأوإعفاءمنبالاستفادةلأمرا-ب

یصدرلذلكوتبعاوالرسوم،ئباالضر جبایةمجالفيرارات قإصدارسلطةیملكالجاني
.لصالحهتخفیضهاأوالرسمأوالضریبةدفعمنماملتزملإعفاءلمرؤوسیهأوامر

بتسلیمالجانيقیامعلىالمجرمالنشاطهذایقوم:مجاناالدولةمؤسساتمحاصیلتسلیم-جـ
وتجاري،صناعيطابعذاتأوإداریةكانتسواءالعمومیةالمؤسساتومحاصیلمنتجات

.3دبالمستفیتربطهشخصیةلمصالحخدمةمقابلوبدونمجانا
سببلأيذلكبعدیهمولاقانونابهمرخصغیریكونأنالمجرمالنشاطهذافيیشترط

.جاءشكلأيوفياتخاذهتم

437مزهود حنان، المرجع سابق، ص- 1
97صسابق،مرجع،أحسنبوسقیعة - 2
ومتمممعدل،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق01- 06رقم القانونمن31المادة- 3
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ومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقمالقانونكرسالنفوذ:استغلالجریمة-4
العقوبات،نونقامن128المادةعوضتوالتيمنه32المادةفيالنفوذاستغلالجریمة
غیر مستحقةمزیةبقبولآخرشخصأيأوموظفیقومأنالنفوذاستغلالبجریمةویقصد

لاستغلال نفوذهالسلطة،صاحبمنبمبادرةأومنهبطلبسواءمامصلحةصاحبالغیرمن
غیرمزیةعلىالحصوللأجلعمومیةسلطةأوإدارةعلىللتأثیرالمفترضأوالفعلي

بالعملمختصغیرهنافالجانيالأصلي)،(المحرضالمصلحةصاحبلحلصامستحقة
.علیهالتأثیرأجلمنبالعملأصلاالمختصالموظفلدىللتدخلنفوذهولكنه یستغل

:صورتینالنفوذاستغلالجریمةتأخذ
آخرشخصأيأوعموميموظفقیامإلىالجریمةهذهتنصرف:السلبيالنفوذاستغلال-أ

شخصلصالحأولصالحهمستحقة،غیرمزیةقبولأوبطلبمباشرغیرأواشرمببشكل
بهدفالمفترضأوالفعلينفوذهالشخصأوالعموميالموظفذلكاستغلاللأجلآخر

.1مستحقةغیرمنافععلىعمومیةسلطةأوإدارةمنالحصول 
یقبلأویطلبالسلبيلنفوذااستغلالجریمةفيالجانيكانإذا:الإیجابيالنفوذاستغلال-ب

غیربمزیةیعدمنهوالصورةهذهفيالجانيفإننفوذه،استغلاللأجلمستحقةغیرمزیة
الأخیرهذااستعماللأجلآخرشخصأيأوعموميلموظفیمنحهاأویعرضهاأومستحقة

.2لنفوذه
من26المادةفيلجریمةاعلى هذهالتنصیصتم:العمومیةالصفقاتائم المتعلقة بجر الثالثا: 
مكرر128المادةعوضتوالتيومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقم القانون

.العقوباتقانونمن
:صورتینالعمومیةالصفقاتمجالفيالمبررةغیرالامتیازاتجریمةتتضمن

ومتمممعدل،تهومكافحالفسادمنبالوقایةتتعلق،01- 06من القانون 32/02المادة - 1
ومتمممعدل،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةتتعلق،01- 06رقممن القانون32/01المادة- 2
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بها ویقصدمحاباة،البجنحةالجریمةهذهتعرف:للغیر مبررةغیرامتیازاتمنحجریمة1-
وهذه بالقبولعلیهالتأشیرأولها،التابعالإدارةعقودمنعقدبإبرامالعموميالموظفقیام

منعقدمراجعةسلطةلهأوالعقدمبرمعلىوصیةهیئةالموظفیكونأنتفترضالحالة
العقودمنمبررةغیرامتیازاتالغیرإعطاءأجلمنالملاحقأوالاتفاقیاتأوالعقود

.1رجعهااأوعلیهاأشرأوالتي أبرمهاوالصفقات
هذهفي: مبررةغیرتامتیازاعلىللحصولالعمومیینالأعواننفوذاستغلالجریمة2-

منالخاص،القطاعمنمقاولأوحرفيأوصناعيأوتاجركلوهوالجانيیستفیدالصورة
العمومیةالهیئاتأوالمؤسساتأویمیةالإقلالجماعاتأوالدولةأعوانتأثیرأوسلطة

الطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتأوالعام،للقانونالخاضعة
التعدیلأجلمنأوعادةیطبقونهاالتيالأسعارفيالزیادةأجلمنالصناعي والتجاري

أوللعقودبالنسبةوذلكالتموین،أوالتسلیمآجالأوالخدماتأونوعیة الموادفيلصالحهم
.2الهیئاتمع هذهیبرمونهاالتيالصفقات

المطلب الثالث: الجرائم المرتكبة من طرف الغیر
والواقعةالعموميالموظفمن طرفالمرتكبةالجرائممختلفالمطلب السابقفيتناولنا

من أيالغیر،من طرفكبترتولكنهابهاشبیهةأخرىجرائمتوجدأنهغیرالعام،المالعلى
التيالجرائمتلكخلافعلىهؤلاء،ضدالجریمةلقیامالصفةاشتراطدونالمجتمعأفرادباقي
.العامالموظفقبلمنالعامعلى المالتقع

فاعلها،كانمهماالعامالمالعلىالعدوانصوركلتجریمإلىالجنائيالمشرعیسعىو
.أهدافهاوتحقیقبواجباتها،قیامهافيالدولةأداةبوصفهلهحمایةتحقیق أقصىأجلمن

ومتمممعدل،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةتتعلق،01- 06رقممن القانون26/01المادة - 1
ومتمممعدل،هومكافحتالفسادمنبالوقایةتتعلق،01- 06رقم القانونمن26/02المادة- 2
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العاديالشخصقبلمنالعامالمالعلىالواقعةالجرائمصورأهم:الأولالفرع
متفرقةأماكنفينصحیثالعام،المالعلىتقعالتيالعمدیةللجرائمالمشرعتصدى

تحقیقأجلمنوذلكالعام،لمالاعلىتقعالتيالعدوانصورعلىالعقوباتقانونمن
الردعبوظائفها، ولتحقیقالقیامفيالدولةوسیلةتمثلالتيالأموال،لهذهممكنةحمایةأقصى
خصهاقدالمشرعأننلاحظالجرائمهذهخطورةإلىبالنظروالخاصوالعامبنوعیه

، و 1السجنأوالإعدامىإلتصلقدالجرائمهذهعقوبةأنإذبالتشدیداتسمتقانونیةبنصوص
أهم هذه الصور كالآتي:

للأشیاءالحرقأعمالالجزائريالمشرعجرم: للدولةالمملوكةالأشیاءحرقجریمة:أولا
الأموال،هذهعلىیعتديمنكللردعجنائیةعلیها حمایةیضفيحتىهذاوللدولة،المملوكة

الناروضعمنكلالمؤبدبالسجنبیعاق":أنهعلىق ع ج 395/1المادةنصفيفجاء
مخازنأوسفنأوبواخرأوولو متنقلةأكشاكأوخیمأوغرفأومساكنأومبانيفيعمدا

أومسكونةفي أماكنالعموموعلى،للسكنمستعملةأومسكونةكانتإذاوذلك،ورشأو
."الجریمةلمرتكبمملوكةغیرأومملوكةكانتسواءللسكنمستعملة
السكةعرباتأوطائراتأومركباتفيعمداالناروضعمنعلىذاتهاالعقوبةتطبقو 
.2أشخاصیستعملهقطارضمندخلولكنأشخاصلیس بهاالحدیدیة

إلىسنوات10منالمؤقتبالسجنیعاقب"أنه:علىق ع ج 396المادةكذلكونصت
م:لهمملوكةتكنلمذاإالآتیةالأموالفيعمدالناراوضعمنكلسنوات20
أومخازنأوسفنأوبواخرأومتنقلةولوأكشاكأوخیمأوغرفأومساكنأومباني-

،للسكنمستعملةأومسكونةإذا كانتوذلكورش
،أشخاصبهالیسطائراتأومركبات-

272عبد العزیز شملال، مرجع سابق، ص- 1
،ج جر ج،والمتممالمعدلالعقوباتقانونالمتضمن،1966یونیو08فيالمؤرخ 156-66من الأمر 395/1المادة - 2

743، ص11/06/1966فيالمؤرخة،49العدد
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وعلىأكوامفيموضوعةأخشابأوأشجارمقاطعأوأشجارمزروعةحقولأوغابات-
،تمكعباهیئة 

،حزمأوأكوامفيموضوعةمحصولاتأوقشأوقائمةمحصولات-
لمإذافارغةأوأخرىمنقولةبأشیاءأوبالبضائعمحملةسواءالحدیدیةالسكةعربات-

.1"أشخاصبهارقطضمنتكن
منوغیرهاالألغاموبالمتفجراتوالتخریبالإتلاف: التخریبوالإتلافجریمة:اثانی

فيجنایةیشكلفهولعقوباتاقانون405الى396منالموادفيعلیهمنصوصالوسائل،
بواسطةلتخریباعنخطورةیقللافهوالمذكورةالموادفيعلیهاالمنصوصالأحوالجمیع
عندما400المادةفيمنصوصهوماعلىویتجلىالمشرععندواضحالشبهووجهالنار،
.العقوبةفيالوسیلتینبینیسوى

منالجانيانتفاعلحالةالتواليعلىالمشرعخصصهمافقد405و404المادتینأما
.المتفجراتواستعمالبالإحراقلتهدیداوحالةالمعفىالعذر

:المتفجراتاستعمالوالحریقغیربوسیلةالأموالتخریب
فياتالمتفجر استعمالأوالحریقغیربوسیلةالتعییبأوالإتلافأوالتخریبوقعإذا
و406الموادفيعلیهاالمنصوصالعقوباتبإحدىالجانيیعاقبالمنقولةأوالثابتةالأموال
منعلیهیترتبوماالإجراميالفعلخطورةحسب،العقوباتقانونمن 407و مكرر406
).العقوباتقانون407-مكرر 406- 406المواد(ضرر

غیرمنوالعامالمالعلىتقعقدفأو إتلاحرقأوتخریبسواءالأفعالهذهو
.الموظف

علىتقعالتيالإتلافوالتخریبأفعالتجرمالتيالعقابیةالنصوصاستقراءخلالومن
نوعهاكانمهماالأموالهذهلعناصرتفصیليبشكلتناولتهاأنهاملاحظةیمكنالعام،المال

، المرجع السابق.66/156من الأمر رقم 396المادة - 1
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الأمواللذاتوحمایةمترادفةأفعالتجریمعلىانطوائهاإلىأدىإذاأماخاصة،أوعامة
.الجریمةلتحققخاصقصدتطلبتقدالنصوصبعضكانتإنوالعامة

ذلكفيشرعأوهدممنكلبالإعدامعاقبق ع ج على أنه "ی401المادةو نصت
أوجسوراأوطرقاأوخزاناتأوسدوداأوعمومیةأخرى، طرقامتفجرةایةأولغمبواسطة

أو استغلالا، أو مركبا الطیرانأوالموانئتمنشآأوحدیدیةأوصناعیةأواریةتجتآمنش
.1للإنتاج أو كل بنایة ذات منفعة عامة"

للطرقالتخریبأوالاتلاففعلعق455المادةفيالمشرعجرمالسیاقنفسفيو
یعدلذلكرللجمهو عامةمصلحةوأهمیةلهوعامملكالعموميالطریقبأنوالعمومیة،

2.الدولةملكیةعلىاعتداءكذاوالعامةالمصلحةعلىاعتداءهوعلیهالاعتداءفعل

عق3مكرر160المادةفيالتخریبوالهدمبابفيدائماوأیضاالمشرعجرمقدو
.3عمداالعبادةأماكنتدنیساوتخریبأوهدمفعلكل

العقاریةالملكیةعلىالاعتداءجریمةالثاني:الفرع
ملكیتها تعودالتيالعامةالعقاراتعلىالاعتداءصورتجریمعلىالتشریعاتكلنصت

.علیهاالتعدياشكالكلمنحمایتهاأجلمنهذاوللدولة
فيمجرمللدولةالتابعةوغیرهاوالزراعیةالأراضيوالمبانيعلىاعتداءكلفإن

منبالعدیدللدولةالتابعةالخاصةوالعامةالعقاریةالاملاكالمشرعفأحط.التشریعاتأغلب
الأملاكقانون:المثالسبیلعلىنشیربها،الماسةالأفعالتجرمالتيالقانونیةالنصوص
منبنوععندهاالتوقفعلینایستوجبلذا،غیرهاوالمیاهالأوقاف، قانونقانونالوطنیة،
:المواليالفروعفيالایجاز

.والمتممالمعدلالعقوباتقانونالمتضمن،156-66من الأمر ، 401المادة- 1
272مرجع سابق، صعبد العزیز، شملال - 2
.والمتممالمعدلالعقوباتقانونالمتضمن،156- 66من الأمر ، 3مكرر160أنظر المادة - 3
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والمعدلالوطنیةالاملاكقانونالمتضمن30-90القانون رقم : الوطنیةالأملاكونقان:أولا
بالأملاكالمساسجریمةنص على ی20081یولیو20المؤرخ في 14-08من القانون المتمم

بالأملاكمساسكلاخضعثمالمستغل،بهایتقیداننبغيالتيوالحدودالضوابط.الوطنیة
أنواعكلعلىیعاقب"تنصالتي136المادةفيجاءماهذاوباتالعقو لقانونالوطنیة
2."العقوباتلقانونطبقاالقانونیحددهاكماالوطنیةبالأملاكالمساس

العقوباتقانونمن386المادةبموجبیعاقبالوطنیةالأملاكعلىاعتداءفكلعلیهو
.عامةاوكانتخاصةالعقاریةیةالملكعلىالتعديتحكمالتيالعامةالقاعدةباعتبارها

قانونمنیلیهاماو401المادةالىالرجوعفیجبكالحرقالاخرىالافعالأما
.العقوبات
بدونوللمیاهالملكیة العامةعلىالتعديفعلالمیاهقانونجرملقد: المیاهقانونثانیا: 

فيعلیهانصجزائیةةعقوبالمشرعلهاحددقدوالمختصة،السلطاتمنمسبقترخیص
اعاد،ثم1996قانونفيالجزائیةالعقوباتجدد،1983لسنةالمیاهقانونمن144المادة

فيذلكو، 2005علیها في القانون الجدید لسنة لمنصوصاوالتحیینمنبنوعصیاغتها
.179الى166المادةمنالتاسعالبابمنالثانيالفصل
مبانيسواءانواعهابشتىالوطنیةالاملاكحمىالمشرعبأنحظنلاسبقمماانطلاقاو
منلكلجزائیةعقوباتتسلیطمعقانونیةبحمایةخصهاوالخ،...اوقافمیاهعقاراتاراضي
فيوفقط،ثالالمسبیلعلىوالذكرالسالفةالقانونیةالنصوصفيوذلكعلیهایعتدي

.تالعقوباقانونإلىأحالناأخرىمواضع
المبحث الثاني: الرقابة المالیة للمال العام

بما العامالمالاستعمالحسنمنالتأكدتستهدفالتيالرقابةتلكالمالیةبالرقابةیقصد
الالتزام بالبیانات طریقعنوالمحاسبیة،المالیةالغایاتوتحقیقالتنظیمأهدافمعیتفق

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990الموافق أول دیسمبر 1411جمادى الأول 14المؤرخ في 30-90القانون رقم - 1
من قانون أملاك الوطنیة، 30-90من القانون رقم ، 136المادة - 2
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منوالتحققالمنظمةتلكوممتلكاتمواردلىعوالمحافظةوالمحاسبیة،المالیةوالإجراءات
العامة،النفقاتوصرفالعامةالإیراداتتحصیلفيبهاالمعمولبالتشریعاتالتزام الإدارة

.1العامةالمصلحةیخدمبماقانوناالمحددةالأوجهفيتتمالنفقاتأنمنوالتأكد
العامالمطلب الأول: دور المراقب المالي في الحفاظ على المال 

و صلاحیاتهالفرع الأول: تعریف المراقب المالي
یتولىالعمومیةالمحاسبةأعوانمنعوناالماليالمراقبیعتبرأولا: تعریف المراقب المالي:

.العمومیةالإداراتومختلفالدولةبهاتلتزمالتيالعمومیةالنفقاتعلىالقبلیةالرقابةصلاحیة
بالمالیةالمكلفالوزیرطرفمنالمساعدینالمالیینالمراقبینو الماليالمراقبتعیینیتم

.العمومیةللنفقاتالمسبقةالرقابةممارسةأجلمنالمالیةلقطاعالتابعینالموظفینبینمن
تحتالرقابیةصلاحیاتهالماليقباالمر یمارسصلاحیات المراقب المالي:مهام و ثانیا: 

قبایر الصفةبهذهوهوالسلمیة،لسلطتهخاضعایكونحیثبالمالیةالمكلفالوزیرفاإشر 
:العمومیةتاالإدار منعددا

التنفیذيالمرسوممن02المادةنصإلىبالرجوع:الماليقباالمر لرقابةالخاضعةلهیئاتا.1
تمأنهنجدوالمتمم،المعدلبها،یلتزمالتيللنفقاتالسابقةبالرقابةلمتعلقا414-92رقم 
الهیئاتهذهالمالي،قباللمر السابقةالرقابةإلىنیتهاامیز تخضعالتيالإداریةالهیئاتتعداد
التنفیذيالمرسومتعدیلعندتوسیعاعرفتعضویاالماليقباالمر تدخلمجالتحددالتي
مجالتوسیعتمیثح374-09رقم التنفیذيالمرسومبموجب2009سنة 414-92رقم

أصبحتلذلكوتبعالرقابته،رات الإدامنعددأكبرلإخضاعسعیاالماليقباالمر تدخل
2:نیاتالمیز السابقةقبةاالمر إلىتمتدالماليقباالمر رقابة

للدولة،التابعةتار اوالإدالمؤسسات

.116مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
2009نـــوفــمـــبـــر ســـنــة16الموافق 1430ذي الـقـعدة عــام 28مـؤرّخ في 374-09مـرسـوم التـنـفـیـذيّ رقم من ال2المادة - 2

1992نوفـمبر سـنــة 14الموافق 1413جـمادى الأولى عام 19المؤرخ في 414- 92یـــعــدل ویــتــمم المرسوم الــتـنــفــیـذي رقـم 
.2009نوفمبر 19، الصادرة في 67، ج ر ج  ج، العدد والمتعلق بـالـرقــابـة الـســابـقــة لـلـنــفـقـات التي یلتزم بها
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 الملحقة،نیاتاالمیز
العمومیة،للخزینةالخاصةالحسابات
،الولایات
البلدیات،
الإداري،الطابعذاتالعمومیةالمؤسسات
والمهني،والثقافيالعلميالطابعذاتالعمومیةالمؤسسات
1المماثلةالإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسسات.

:خاصةلأحكامخاضعانفإنهماالوطنيالشعبيوالمجلسالأمةمجلسنیتيالمیز بالنسبة
نیةامیز 414-92رقمالتنفیذيالمرسوماستثنى: الوطنيالشعبيالمجلسنیةالمیز بالنسبة.1

النظامأحكامإلىوبالرجوعالمالي،قباالمر لرقابةالخضوعمنالوطنيالشعبيالمجلس
بالرقابةالمكلفةالجهةإلىالإشارةمنخالیاجاءأنهیتبین،2000لسنةللمجلسالداخلي
داریةوالإالمالیةالمصالحقبةامر حقمنحلكنهلمجلس،انیةامیز علىالسابقةالمالیة

المهامیتولون"قبیناالمر "تسمیةمنحهمالمجلسمكتبأعضاءمنأعضاءلثلاثةللمجلس
:الآتیة

المجلسمكتبعلىعرضهقبلالوطنيالشعبيالمجلسنیةامیز مشروعفييأالر إبداء
علیه،والمصادقةلمناقشته

للنوابوجوباوتبلیغهالمجلسنیةامیز تنفیذعنسنويتقریرإعداد،
 2للمجلسوالإداریةالمالیةالمصالحسیرقبةامر.
لرقابةالخضوعمنبدورهاالأمةمجلسنیةامیز استثنت:الأمةمجلسنیةالمیز بالنسبة.2

منصبإنشاءتم2017لسنةالأمةلمجلسالداخليالنظامبصدورالمالي،قباالمر 

.، المرجع السابق374-09مـرسـوم التـنـفـیـذيّ رقم لمن ا2المادة - 1
.123مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
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الأمةمجلسرئیسسلطةحتوتنائبیهمعالأخیریتولىحیثمرةلأولالبرلمانيقباالمر 
:ـبالخصوصعلى

المجلس،نیةامیز تنفیذمتابعة
المجلسمكتبعلىوعرضهاالتسییرعملیاتعنالسنویةالحصیلةإعداد.

یجبالتيالشروطإلىولالمانير البقباالمر تعیینكیفیةإلىالداخليالنظامیشرلم
أجهزةوتجدیدانتخابءاتاإجر لنفسئباهوناخضوعهإلىبالإشارةاكتفىبلفیه،توافرها

الدائمةاللجانرؤساءمنهایستفیدالتينفسهاتاوالامتیاز الحقوقمنواستفادتهالمجلس،
.ونوابهم

لمجلسالداخليالنظاممنحهجید،بشكلبمهامهالبرلمانيقباالمر قیامضمانأجلمن
منبدعوةالتنسیقوهیئةرؤساءالوهیئةالأمةمجلسمكتباجتماعاتحضورحقالأمة
منمهامهلأداءاللازمةوالمادیةالبشریةالوسائلكلتصرفهتحتتوضعكماالمجلس،رئیس
لمجلسالبعدیةللرقابةالأخیرهذامحاسبةالأمةلمجلسالداخليالنظامأخضعآخرجانب

.1خصوصیتهعاةامر معالمحاسبة
لمراقب الماليااختصاصات و مسؤولیة الفرع الثاني: 

السابقةالمتعلق بالرقابة 414- 92رقمالتنفیذيالمرسوممنح: الماليقبراالماختصاصات.1
لمجموعرقابیةتأشیرةمنححولتتمحورأساسیةمهامالماليقباللمر بها،یلتزمالتيللنفقات

حولورتتمحالأساسیةبوظیفتهوملحقةتبعیةومهامعمومیة،نفقاتالمتضمنةتاار القر 
:بالصرفللآمرینمالیةتااستشار وتقدیمیمارسهاالتيالرقابةتنظیم

تاالتأشیر بمنحأصالةالماليقبراالمیختص:الأصیلةالماليقباالمر اختصاصات.أ
414-92رقمالتنفیذيالمرسومحددوقد،بالصرفالآمرونبهایلتزمالتيالنفقاتبشأن

374-09المرسوم رقم من05المادةفيبها،یلتزمالتيقاتللنفالسابقةبالرقابةالمتعلق 

.123مزهود حنان، المرجع السابق، ص- 1
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التأشیرةعلىحصولهایشترطلتيابالنفقاتمااالتز المتضمنةتار راالقمشاریعمجموع
:ـبالأمرویتعلقالمالي،قباللمر المسبقة

المرتباتومستوىالمهنیةالحیاةتخصالتيتار االقر ووالترسیمالتعیینتاراقر مشاریع-
الدرجة،فيالترقیةباستثناءلمستخدمینل

مالیة،سنةكلقفلعندتعدالتيالاسمیةالجداولمشاریع-
الأصلیةالجداولوكذاالاعتماداتفتحعندتعدالتيالأولیةالأصلیةالجداولمشاریع-

المالیة،السنةخلالالمعدلة
.1والملاحقالعمومیةالصفقاتمشاریع-

لتأشیرة المراقب المالي414-92المرسوم التنفیذي رقم من6كما تنص المادة 
الالتزامات بنفقات التسییر و التجهیز أو الاستثمار.

كما توسع أیضا المشرع في قائمة العملیات المالیة التي تتطلب تدخل و رقابة المراقب 
414- 92من المرسوم التنفیذي رقم 7المالي و التي تتطلب منح التأشیرة كما یلي: المادة 

لاعندماالعقودمشاریعأووالكشوفالشكلیةو الفاتوراتالطلببسنداتمدعمماالتز كل-
العمومیة،بالصفقاتالمتعلقالتنظیمقبلمنالمحددالمستوىالمبلغیتعدى

المالیة،الاعتماداتوتعدیلتفویضوكذانیاتیةامیز مخصصاتیتضمنمقررمشروعكل-
طریقعنتصرفالتيالنفقاتوكذاالملحقةوالتكالیفالمصاریفدبتسدییتعلقماالتز كل-

.2نهائیةتابفاتور والمثبتةالوكالات
قباالمر بهایقومالتيالأساسیةالمهمةإلىإضافة:التبعیةالماليقباالمر اختصاصات.ب

نفقاتمنةالمتضتهاار اقر لمشاریعبالنسبةتاالإدار لمختلفالتأشیرةمنحفيوالمتمثلةالمالي
یلتزمالتيالنفقاتالمتعلق بالرقابة على 414-92رقم التنفیذيالمرسوممنحهعمومیة،

:فيتتمثلیمارسهاالتيبالرقابةمرتبطةأخرىمهامبها،

.374-09من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة - 1
.533و532، مرجع سابق، صعبد العاليحاحة - 2
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الرفض،تاومذكر تاالتأشیر تدوینسجلاتمسك-
نیاتي،االمیز التعدادمحاسبةمسك-
بالنفقات،ماتاالالتز محاسبةمسك-
.1الماليالمجالفيبالصرفللآمرنصائحتقدیم-

دوریانیةابالمیز المكلفالوزیرإلىتقاریرإرسالالماليقباالمر یتولىآخرجانبمن
من المرسوم التنفیذي رقم 17و 16حسب ما نصت علیه المادتین مالیةسنةكلنهایةوفي
09-3742.
المصالح سیرعنشخصیالامسؤو الماليالمراقبیكونمسؤولیة المراقب المالي: .2

أمامشخصیامسؤولایعتبرحیثیمنحهاالتيالتأشیراتعنوكذلكلسلطته،الخاضعة
والتنظیماتللقوانینصریحةمخالفاتتشكلالتيالشرعیةغیرالتأشیراتعنوزیر المالیة

رفضمذكراتعنمسؤولیتهإلىإضافةالعمومیة،النفقاتصرفمجالبها فيالمعمول
فيالمساعدالماليالمراقبمسؤولیةتترتبكمابالصرف،یبلغها للآمرینالتيالتأشیرة
حدودفيیسلمهاالتيتاوالتأشیر الماليقباالمر إلیهیفوضهاالتيالاختصاصاتحدود

.3اختصاصه
التيالرفضتامذكر أویمنحهاالتيتاالتأشیر عنالماليقباالمر مسؤولیةتسقط

المعدل و 414-92مكرر من المرسوم التنفیذي 33و33حسب المادتین لتینحافيیصدرها
.4المتمم

في الحفاظ على المال العامالعامةدور المفتشیة: الثانيالمطلب 
و مهامهالمالیةلالفرع الأول: تعریف المفتشیة العامة 

.374-09من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة - 1
.374-09، من المرسوم التنفیذي رقم 17و 16أنظر المادة - 2
.130مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 3
.414- 92مكرر، من المرسوم التنفیذي رقم 33و 33أنظر المادة - 4
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المالیة، أنشئتلوزارةعةتابرقابیةهیئةالعامةالمفتشیةأولا: تعریف المفتشیة العامة للمالیة: 
وعدلالذيو1980مارس01فيالمؤرخ53-80المرسوم رقم بموجب1980سنةفي
والماليالتسییررقابةفيهامادوراالمفتشیةهذهتنفیذیة، و تلعبمراسیمبعدةبعدفیماتمم

هذهجانبإلىبها. والمعمولللإجراءات والتنظیماتوفقاهذاوالدولةلمصالحالمحاسبي
.1981-95التنفیذي للمرسومبدورها وفقاأنشئتالتيوالمحاسبةمصالحمفتشیةتوجدالهیئة
والتي تتمثل في:للمالیةالعامةالمفتشیةمهام: اثانی

الرقابةفيللمالیةالعامةللمفتشیةالكلاسیكیةالمهامتنحصر: للمفتشیةالكلاسیكیةالمهام.1
.والخبراتالدراساتومهمةالعمومیةالهیئاتعلىوالمحاسبیةالمالیة

وهيللمالیةالعامةللمفتشیةالأصلیةالمهمةتمثلالتسییرمراقبة: والتدقیقالرقابةمهمة.أ
ودقةمشروعیةلضمانالقانونیةوالمقاییسالمعاییراحتراممدىمنالتأكدإلىتهدف

.المالیةالحسابات
I.لمصالحوالمحاسبيالماليالتسییرعلىرقابتهاالمفتشیةارستمللرقابة:الخاضعةلهیئاتا

أیضارقابتهاتمارسكماالإداري،الطابعذاتالعمومیةوالهیئاتالمحلیةوالجماعاتالدولة
:على

.والتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةلمؤسساتا-
الاجتماعيالطابعاتذالهیئاتكلوكذاالعامللنظامالتابعةالاجتماعيالضمانهیئات-

.العمومیةالهیئاتأوالدولةمساعدةمنتستفیدالتيوالثقافي
.2القانونينظامهاكانمهماأخرىعمومیةمؤسسةكل-

II.یليماالمراقبةمجالیشمل:المراقبةجالم:
.للرقابةالخاضعةالهیئاتووضعیةفعالیةومدىالعمومیةالأموالتسییركیفیة-

.348شملال عبد العزیز، مرجع سابق، ص- 1
.58بالو أحلام، مرجع سابق، ص- 2
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والفواتیرالمحاسبةوسنداتالوثائقتوفرومدىللرقابةالخاضعةالهیئاتحساباتدقةمدى-
.للإنجازاتالمطابقة

.لرقابتهاالخاضعةالهیئاتتصرفتحتالممنوعةوالوسائلالاعتماداتاستعمالظروف-
والمحاسبینالمسیرینبحوزةهيالتيوالسنداتوالقیمالصنادیقوضعیةفيالتدقیق-

.العمومیین
والمحاسبيالماليبالجانبالمتعلقمنهاخاصةوالتنظیمیةالقانونیةالأحكامتطبیقفظرو -

.1المحددةالأهدافمعوتكییفهاتناسقهاناحیةمنوذلكالهیكليبالتنظیمالمتعلقةتلكوكذا
نجدهاللمالیةالعامةللمفتشیةالبشریةالتشكیلةإلىبالرجوع:والخبراتالتحقیقاتمهام.ب

بأننقولعلیهومفتشین،إلىإضافةمدیرو البعثاتوللمالیةعامینمراقبینمنتتكون
كلعلىالرقابةبعملیةلهم القیامیسهلمماالتفتیشوالتدقیقفيمتخصصینجلهم

و الخاضعةمستویاتهابمختلفالدولةمصالحلكلالمحاسبيوالماليالتسییرعملیات
مختلف عنخبراتودراساتبإجراءللمالیةالعامةالمفتشیةومتقو.ذكره سبقكمالرقابتهم

.2المالیةوالاقتصادیةالمجالات
المجالات،شتىفيتطوراتالجزائرشهدت:للمالیةالعامةللمفتشیةالحدیثةالمهام.2

بماالدولةأجهزةتطویرالضروريمنأصبحوبالتاليالاجتماعیةالاقتصادیة،السیاسیة
:جدیدةمهامللمفتشیةمنحماوهذاالتطوراتهذهمعیتماشى

وهي:272-08المرسوممن04المادةحددتهامجالاتالمهمةهذهتشمل:التقییممهمة.أ
.المیزانیةأنظمةأداءاتتقییم-
.اقتصاديلكیانأوفرعيأوقطاعيشامل،لنشاطوالماليالاقتصاديالتقییم-

.59بالو أحلام، المرجع السابق، ص- 1
.349شملال عبد العزیز، مرجع سابق، ص- 2
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مهمامتیازیةالإالمؤسساتطرفمنالعمومیةحالمصالواستغلالتسییرشروطتقییم-
.1نظامهكان

المشرعاهبجاءالتيالجدیدةامهالممنالصلاحیةذههتعتبر: العمومیةالسیاساتتقییم.ب
حیث،272-08من المرسوم التنفیذي رقم 4من المادة 2في الفقرة اهعلیونصالجزائري

البطالةبمكافحةالمتعلقةلاسیماالعمومیة،ساتوالسیاللتنمیة،القطاعیةبالمخططاتتتعلق
نها.عالمترتبةالنتائجعلىوالوقوفالعمومیةالسیاساتمنذلكغیرإلى

دافهللأالمیزانیةتحقیقمدىحولالبحثإلىالعمومیةالسیاساتتقییمدفهوتكما
والتحالیلدراسات،الإنجازخلالمنذلكویتمالمسطرة،والاجتماعیةوالمالیةالاقتصادیة

بتقییموتقومكما،العمومیةوالوسائلالمالیةالمواردتسییرفعالیةلتقدیروالاقتصادیةالمالیة
اهتناسقناحیةمنوذلك،الهیكليبالتنظیمالمتعلقةوكذاوالتنظیمیةالتشریعیةالأحكامتطبیق
2.المحددةدافهالأمعاهوتكییف

للمالیةالعامةالمفتشیةموظفيتأهیلتم:الأموالرؤوسركةوحالصرفعملیاتعلىالرقابة.ج
استثنائیةتبقىالمهمةهذهفإنذلكومعالخارجوإلىالداخلمنمشتركوزاريبقرارالمعینون

التجارة والسوقتحریرعنهتمخضوالجزائرفيالاقتصاديوالسیاسيالنظامتغییربعد
للمالیة العامةالمفتشیةكلفتالغرضلهذاالأموال،سو لرؤ قویةحركة....إستمماالخارجیة
تعاین أصبحتوالخارجإلىومنالأموالرؤوسحركةوالصرفعملیاتعلىبالرقابة
22-96رقم للأمرالجزائريالمشرعإصدارالعملیات، معلهذهالمنظمالتشریعمخالفةجرائم

حركة وبالصرفالخاضعینالتنظیموتشریعالمخالفةبقمعیتعلق09/07/1996المؤرخ في 

یحدد ، 2008سبتمبر 6الموافق 1429رمضان عام 6، مؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة - 1
.2008سبتمبر 7صادرة في 50، ج ر ج ج، عدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ة على الأموال العمومیة في القانون الجزائريرقابة الأجهزة المالیة و القضائیجدي وفاء، - 2
م، 2018- م2017الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 

.99ص
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19/02/2003بتاریخ 01- 03رقم بالأمرالمتمموالمعدلالخارجإلىومنالأموالرؤوس
.20031یولیو14فيؤرخم08- 03الموافق لقانون رقم 

منتصدر التيالدولیةالقروضعلىبالرقابةالمفتشیةقومت:الدولیةالقروضفيالتدقیق.د
للمعلوماتتقییمهاخلالمنوذلك،للتنمیةفریقيالاوالبنكوالتنمیةللإعمار الدوليالبنك

القروض حجمازدیادعلىبالرقابةللمالیةالعامةالمفتشیةتقوموفي هذا الصددوالاتصالات،
فيالتنسیقالقروض وانعداممجالفيالتعقیداتوكثرةالدولیةتقلب الأسواقوزیادة،العمومیة

تقومبدورهاوهيالمتابعةعملیاتإنجازرقابةإلىتهدفكماالشفافیة حولها،وقلةییمهاتق
وتقدیمبإعدادوبالموازاةتقومكماأجلها،منالقروضمنحالتيالمشاریعحساباتتدقیقبتقریر
.2القرضمناستفادالذيالمشروعتنفیذحولنهائیةتقاریر

للمالیةلعامةاالمفتشیةدورالفرع الثاني: 
في الحمایة الإداریةدور المفتشیة: أولا
ذلكبالتفتیشالمكلفینإشرافتحتالتفتیشمهمةوضعتملقد: التفتیشلمهمةالتحضیر.1

التعرفأيالمكان،عینإلىالتفتیشبعثةأوالمفتشانتقالفيتتمثلالانطلاقخطةأن
ومراجعةفحصذلكبعدالبعثةفتتولىفجائیةبصورةوذلكللرقابة،تخضعالتيالهیئةعلى

بالصرفالأمرمنكلمعالتحققإلىإضافةالمكان،عینفيومعاینتهاالإثباتمستندات
المرتبطةللمهامبالنسبةخاضعمسبقتبلیغبعدیتموهذاوالمسیرین،العمومیین،والمحاسبین
علىللحصولخارجیةهیئةبكلالالاتصالتفتیشلأعوانیخولكماوالخبرات،بالدراسات

المالیة،معاملاتهاوخاصةالنشاطحولالمعلوماتمنممكنقدرأكبرعلىللحصولاكبر
یتمإذأسبوعتتجاوزأنیجوزلاالمفتشیةبهاتقومالتيالاستطلاعیةالمهمةآنالعلممع

العملبرنامجددیحذلكوبعدللتدخلدقیقةأهدافوضعاجلمنالمسؤولینمعالاتفاق
.إتباعهیفترض

.350شملال عبد العزیز، مرجع سابق، ص- 1
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المستندات،جلومراجعةفحصخلالمنالرقابةالعملیةتنجز:التنفیذیةالمهمةتنفیذ.2
.الموضعخلالومنشكلیةناحیةمنوذلكالمكانعینوفي

الوثائقوجودمدىمنالتحققإلىالجانبهذافيالرقابةعملیةتتصرفة:الشكلیناحیةفمن
واتفاقهمامطابقتهمامدىوماالجرد،سجلاتالإداري،الحسابوالمحاسبیة،المالیةوالمستندات

1.بهاالعملالجاريوالتنظیماتالقوانینمع

والقیموالأموالالصنادیقومراقبةفحصعلىالمفتشونیعملحیث:المضمونناحیةمنأما
یتمالانتهاءوبعدالثبوتیة،ائقوالوثللمستنداتمعاینةعملیةمنتسجیلهتممعومقارنتهما

العمومي،والمحاسبالمفتشینكلمنویمضيالملاحظات،كلفیهتسجیلمحضرتحدید
المادیة،المحاسباتمنالتأكدخلالمنوذلكالمسیرینحتىتشملالرقابةهذهأنذلك

لهامطابقةهيوهلا،لهالمرافقةالثبوتیةوثائقمنوالتحققبها،قامواالتيالمسجلةوالعملیات
یأمرأنالحالةهذهفيیمكنهالمراقبةطرفنمنقصوجودإثباتحالةفيأنهحیث

متأخرةكانتأوموجودةغیرالمحاسبةكانتإذاأماترتیبهاوإعادةالمحاسبةبضبطالمحاسبین
مفادهالمالیةر وزیعنأمریصدرذلكوبعدالوصیة،للسلطةیرفعوجودعدممحضریحدد
.2وضبطهاالمحاسبةلإنشاءخبرةإجراء

الحفاظ على المال العامالمحاسبة فيدور مجلس المطلب الثالث: 
مجلس المحاسبةو تنظیم الفرع الأول: تعریف 

یعتبر مجلس المحاسبة بمثابة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة أولا: تعریف مجلس المحاسبة:
لیمیة والمرافق العمومیة و بهذه الصفة یقوم بالتدقیق في شروط لأموال الدولة والجماعات الإق

استعمال وتسییر الموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة من طرف الهیئات التي تدخل في 
نطاق اختصاصه ویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول 

ي یمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي یتوصل إلیها إلى بها، كما تهدف الرقابة الت

61بالو أحلام، مرجع سابق، ص- 1
61سابق، صالالمرجبالو أحلام، - 2
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تشجیع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتطویر شفافیة 
تسییر المالیة العمومیة، و یساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة 

افحة جمیع أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر صلاحیاته في تعزیز الوقایة مك
الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال 

.1العمومیة
مزودوطنياختصاصذاتعلیارقابیةهیئةالمحاسبةمجلسثانیا: تنظیم مجلس المحاسبة:

یحددالذي377-95رقم الرئاسيالمرسوممن02المادةدتوقد حدمختلفة،وهیاكلبأجهزة
كتابةالعامة،النظارةالغرف،وهي:الأخیرهذاهیاكللمجلس المحاسبةالداخليالنظام

مكتبالمحاسبة،مجلسرئیسدیوانإلىإضافةالإداریة،التقنیة والمصالحالأقسامالضبط،
.العامةالأمانةر،والتقاریللجنة البرامجالعامینالمقررین

ذاتفر غ09ووطنياختصاصذاتغرف08منالمحاسبةمجلسیتكون: الغرف.1
المحلیةالجماعاتمالیةرقابةالجغرافياختصاصهادائرةفيتتولىإقلیمي،اختصاص

منحهاذلكإلىإضافةلها،التابعةالمحاسبةمجلسلرقابةالخاضعةوالمؤسساتوالهیئات
تنفیذفيالوطنیةالغرفمساعدةوهو02-10رقم الأمربموجبجدیداااختصاصالمشرع
.2المحاسبةمجلسرئیسمنبتكلیفالسنويبرنامجهافيالمسجلةالرقابةعملیات

غرفة2010تعدیلبموجبالمشرعأضافالإقلیمیةوالغرفالوطنیةالغرفإلىإضافة
الانضباطبملفاتتتكفلوالمالیةنیةایز الممجالفيالانضباطغرفةهيوطنياختصاصذات
التيالملفاتفيالتحقیقإطارفيوتقومإلیها،تردالتيوالمالیةنیةاالمیز تسییرمجالفي

.ضروریةهااتر التيالأعمالبكلبهاتخطر

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم القانونیة، كلیة دور آلیات الرقابة في حمایة المال العام في الجزائرادریسي لیلى، 1
.34، ص2017/2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

.278و277مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
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النظارةوالمتمم المعدلالمحاسبةبمجلسالمتعلق20- 95رقمالقانونمنحة: العامالنظارة.2
وحایتر مساعدوننظاریساعدهعامناظرالهیئةهذهویتولىالعامة،النیابةدورالعامة
مصالحإلىإضافةالمحاسبة،مجلسمقرفيمهامهمیمارسون06و03بینعددهم
.1إداریة

مجلس المحاسبةرئیسسلطةتحتتسندضبطكتابةالمحاسبةلمجلسالضبط:كتابة.3
أعمالالرئیسي جدولالضبطكاتب. یتولىضبطكتابیساعدهرئیسيضبطلكاتب

مسكالمتخذة ویتولىالقراراتبدونمجتمعة،الغرفشكلفيالمجتمعمجلسجلسات
كلمستوىمعینون علىضباطالرئیسيالضبطكاتبویساعدوالملفاتوالسجلاتالجداول

لجداولواوحفظ السجلاتمسكوفروعهاالغرفةلجلساتالماديالتحضیریتولونغرفة
الحسابات،تسلیم وتسجیلأیضاالضبطكتابةالقرارات المتخذة وتتولىتدوینوالملفات،

تبلغالمجلس،إلىأو المرسلةالمودعةالوثائقوكلوالطعونوالأجوبةالثبوتیةوالمستندات
للأحكامالضبطكتابالمجلس ویخضععنالصادرةالأخرىوالقراراتوالمقرراتالتقاریر

الاقتضاءوعندالعمومیةوالإداراتالمؤسساتمستخدميعلىالمطبقةالمشتركةونیةالقان
.2خاصةأساسیةقوانینإلى

المصالح والأقساممنمجموعةالمحاسبةمجلسیضم:الإداریةوالمصالحالتقنیةالأقسام.4
لق الأمرویتعفیها،المهاموتوزیعالداخلينظامهاتحدیدمهمةالمحاسبةمجلسرئیسیتولى
.3والوسائلالإدارةمدیریةالمعلومات،ومعالجةالدراساتقسموالرقابة،التحلیلتقنیاتبقسم

المحاسبةمجلساختصاصاتالفرع الثاني:
في القوانینعلیهاالمنصوصوالقضائیةالإداریةالاختصاصاتالمحاسبةمجلسیتولى

نشاطهاتستعمل فيالتيالعمومیةالهیئاتعجمیعلىبالرقابةفیقومالمحاسبةبمجلسالمتعلقة

.278مزهود حنان، المرجع نفسه، ص- 1
، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومیةبرابح خدیجة، شبشب غنیة، -2

.18، ص2015/2017الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
.279مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 3
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لنظامنشاطاتها الماليفيتخضعالهیئاتوهذهالقانونیةطبیعتهاكانتمهماعمومیةأموالا
.المحاسبیةالإداریة والوظائفالوظائفبینالفصلمبدأعلىیقوموالذيالعمومیةالمحاسبة

:یليفیماالمحاسبةلمجلسلقضائیةاالاختصاصاتتتمثل:الإداریةالاختصاصاتأولا: 
.للرقابةالخاضعةوالهیأتالمصالحمردودتحسینبغرضاقتراحاتویقدمتوصیاتیصدر-
مختلفعبرالرقابةأثناءسجلهاالتيوالتجاوزاتبالنقائصالمعینةالسلمیةالسلطاتطلعی-

.اللازمةرالتدابیلاتخاذالجزائريالمشرعلهخولهاالتيالقانونیةالوسائل
.التشریعیةوالهیئةالجمهوریةرئیسالدولةفيسلطتینأهمإلىالمجلستقاریرتوجه-
والمحاسبیةالمالیةالعملیاتمجموعتتضمنالتيالحساباتمختلفالمحاسبةمجلسیراقب-

.دقتهامنویتحقق
أهدافضمنررةالمقوالثوابتالمعاییرإلىبالرجوعالمراقبالتسییرفعالیةالمجلسیقیم-

.1المخطط
:یليفیماالمحاسبةلمجلسالقضائیةالاختصاصاتتتمثل:الاستشاریةالاختصاصاتثانیا: 

رأیهیبديوعلیهیحیلهملفكلالجمهوریة،لرئیسمالیامستشارابصفتهالمجلسیدرس-
.مراقبتهاأووتسیرهاالحساباتبتنظیمالمتعلقةالتمهیدیةبالمشاریعیتعلقفیماخاصةفیه،
:یليفیماالمحاسبةلمجلسالقضائیةالاختصاصاتتتمثل:القضائیةالاختصاصاتثالثا: 

العمومیةللمجموعاتالتابعونبالصرفالآمرونیقدمهاالتيالإداریةالحساباتیراجع-
.بالتطابقالتصریحبواسطةویختمها

المالیةالغراماتتوقیعفيساساأوالمتمثلةبنفسهالجزاءاتتوقیعصلاحیةالمجلسیملك-
.القضائیةالهیئاتمنطبیعتهفيیقتربویجعلهالإداریةالرقابةأجهزةعنیمیزهماوهذا

التسجیلاتصحةمراجعةفيالأساسیةوظیفتهتتمثلحساباتقاضيبمثابةالمجلسیعد-
.لهالمقدمةالمحاسبیةالوثائقتضمنهاالتي

.66بالو أحلام، مرجع سابق، ص- 1
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المالیةمسؤولیتهمبإقرارمرتكبیهاضدعقوباتیصدرهوفالأخطاءثبوتحالةفي-
جنائیةصیغةذاتالأخطاءتلكأنىأر وإذاالمرتكبةالأخطاءحدودفيالشخصیة
.فیهللفصلالقضائیةالجهاتإلىالملفیرسلفهوقضائیةمتابعةوتقتضي
ذلكفانالعمومیةةالإداریالهیئاتعلىالرقابةبالسلطةیتمتعالمحاسبةمجلسكانوإذا

لإلغاءصلاحیةأيیملكلاالحساباتالقاضيلانذلكإداریاقاضیاأیضامنهیجعللا
القانونیةالمسؤولیةلتقدیرصلاحیةأيیملكولالرقابةالخاضعةالهیئاتتصدرهاالتيالقرارات

مدىتقدیریةطةسلیملكإنماالمالي،نشاطهالممارسةقراراتمنتصدرهعماالهیئاتلتلك
.1بهالمعمولالتشریعلقواعدمطابقتها

.67بالو أحلام، المرجع السابق، ص- 1
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الفصل الأولخلاصة

في إطار المفاهیمي للمال العام في البدایة تكلمنا عن الموظف العمومي وكیف عرفه 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وكذا 06/03المشرع الجزائري في القانون 

علما أن هذا الموظف یتمتع ببعض 06/01الوقایة من الفساد ومكافحته تعریفه في قانون 
الحقوق و یلتزم بالقیام بعض الواجبات كالمحافظة على ممتلكات الإدارة و لكن نجد هذا یتعدى 
على ممتلكات الدولة المتمثلة في استغلال المنصب، الاختلاس للمال العام، الرشوة ... الخ. 

بیة أهمیة قصوى على الأموال العمومیة التي اعتبر الأداة الفعالة في كما تحتل الأجهزة الرقا
تسیر المشاریع العامة نستطیع و بواسطتها تجنب الأخطاء في حال وقوعها مع وضع السبل 

الكفیلة لمنع تكرارها في المستقبل، كما انها تشكل دعامة أساسیة لحمایة الأموال العمومیة.
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لإجرائیة و دور القاضي الجزائي في حمایة المال العامالفصل الثاني: الآلیات ا
تعتبر مرحلة البحث و التحري عن جرائم المال العام الخطوة الأولى التي یعتمد علیها 
للوصول إلى الحقیقة، فهي ضروریة لقیام الدعوى العمومیة، فإما أن تقام الدعوى بعد هذه 

ن إقامتها على ضوء المعلومات التي یجمعها المرحلة أو تصرف النیابة العامة النظر عنها وع
أعوان الشرطة القضائیة، هذا الأخیر یعتبر بمثابة الموظفین و الأعوان المكلفین ببعض مهام 
الضبط القضائي الذي حددهم المشرع على سبیل الحصر بموجب نصوص قانون الإجراءات 

الجزائیة وبموجب قانونیة خاصة.
یة ممیزة في متابعة باقي الجرائم بدایة من إحالة الدعوى إضافة إلى تكریس قواعد إجرائ

على القضاء الجزائي والنطق بالعقوبة المقررة لجرائم المال العام، ومن هنا تم تقسیم الفصل 
لعام و معاینتها و(المبحث الثاني إلى مبحثین: (المبحث الأول) التحري عن جرائم المال ا

ایة المال العام.   ) إجراءات قاضى الجزائي في حمالثاني
المبحث الأول: التحري عن جرائم المال العام و معاینتها

بجمع وذلكوفاعلها،ماجریمةبشأنالحقیقةكشفإلىوالتحریاتالاستدلالاتتهدف
قضاءأوالتحقیققضاءأمامسواءبشأنهاالعمومیةالدعوىلتحریكاللازمةوالأدلةالعناصر
الحكم.

عدم منالتأكدیتمبفضلهاحیثكبیرةأهمیةالجرائمعنوالتحريثالبحمرحلةتحظى
الدعوى بتحریكتسمحالتيالأدلةقیامعدمأوما،جریمةعلىالبلاغاتمنكثیرانطواء

إلى تنتهيالتيالمحاكمةأوالتحقیقإجراءاتفتوفرتحریكها،ملاءمةعدمأوبشأنهاالعمومیة
1و البراءة.أللمتابعةوجهبألاالأمر

وهیئاتهاللدولةالعامةالمصالحعلىالعدوانجرائمأهممنالعامالمالجرائمتعتبر
یضطلعتحريأسالیببإتباعإلامرتكبیهاومعرفةكشفهاإلىالتوصلیمكنلاالعمومیة والتي

ن الأعوان المؤهلون للبحث في جمیع جرائم المال العام(مطلب أول)،اضافة الى الأعوابها 
.388مزهود حنان، مرجع سابق، ص - 1
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المؤهلون للبحث بصفة محددة عن بعض جرائم المال العام(مطلب ثاني)، و احالة الدعوى 
العمومیة أمام قاضي الجزائي(مطلب ثالث).

المطلب الأول: الأعوان المؤهلون للبحث في جمیع جرائم المال العام
یةالقضائالشرطةلأعضاءالجزائیةالإجراءاتقانونالمتضمن66/155رقمالأمرخول
والبحثعنهاالأدلةوجمعالعام،المالجرائمفیهابماالجرائمكلعنوالتحريالبحثصلاحیة

.1قضائيتحقیقبشأنهایباشرلمماداممرتكبیهاعن
قانون فيعلیهاالمنصوصالجرائمجمیععنللتحريالمخولةالقضائیةالشرطةتضم
علىمحددةأسلاكاومكافحته،الفسادمنالوقایةكقانونالخاصةالقوانینوبعضالعقوبات

عنالكشفسبیلفيومستحدثةتقلیدیةصلاحیاتالقانونسبیل الحصر(فرع أول) منحهم
أملاك فيأوسائلةأموالصورةفيكانتسواءالعامةالأموالعلىالواقعةالجرائم المختلفة

عمومیة (فرع ثاني).
العامالمالجرائمعنبالتحريمكلفالالقضائیةجهاز الشرطةالفرع الأول:
الجهاز هذایقومحیثالجریمة،لارتكابلاحقایأتيردعیاالقضائیةالشرطةدوریعتبر

المختصة،القضائیةللأجهزةوتقدیمهممرتكبیهاوتعقبالواقعةالجرائمعنوالتحريبالبحث
لتقییدبالتدخللهتسمحتيالالجهازهذاعملوطبیعةالقضائیةالشرطةمهمةونظرا لصعوبة
وحدودفیهالمندرجةالهیئاتوتحدیدتنظیمهمنبدلاكانللمواطن،أساسیةحریات وحقوق

به.المنوطةالصلاحیات
07-17رقمالقانونبموجب2017سنةتعدیلهمنح قانون الإجراءات الجزائیة عند 

الموظفینإلىإضافةائیة،القضالشرطةوأعوانوضباطللقضاةالقضائیةصفة الشرطة
البحثمهمةالقضائیةالشرطةتتولىحیثالقضائي،الضبطمهامببعضوالأعوان المكلفین

المؤرخ في 66/155،یعدل و یتمم الأمر رقم 27/03/2017،المؤرخ في 07- 17، من الأمر رقم 12أنظر المادة -1
.29/03/2017، الصادرة في 20، ج ر ج العدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 08/06/1966
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ماداممرتكبیهاعنوالبحثعنهاالأدلةوجمعالعقوبات،قانونفيالمقررةعن الجرائم والتحري
.1قضائيفیها تحقیقیبدألم

العام النائبإشرافتحتقضائيمجلسكلاختصاصبدائرةالقضائیةالشرطةتوضع
اختصاصبدائرةالجزائیةالسیاسةلتنفیذلهااللازمةالعامةالتوجیهاتتحدیدیتولىالذي

غرفةرقابةتحتمحكمةكلمستوىعلىإدارتهاالجمهوریةوكیلو یتولىالقضائي،المجلس
2الاتهام

صفة الشرطةالجزائیةالإجراءاتقانونمنحالقضائیة:الشرطةبصفةالمتمتعینأولا: الأعوان
القضائیة لـ:

القضاة.1
:القضائیة همالشرطةضابط: الذین یتمتعون بصفةالقضائیةالشرطةضباط.2
البلدیة،الشعبیةالمجالسرؤساء
الوطني،الدركضباط
للأمنالشرطةوضباطومحافظيللمراقبین،الخاصةللأسلاكالتابعونالموظفون

الوطني،
سنوات ثلاثالوطنيالدركسلكفيأمضواالذینالدركورجالالدرك،فيالرتبذوو

الدفاعووزیرالعدلوزیرعنصادرمشتركقراربموجبتعیینهمتموالذینالأقلعلى
خاصة،لجنةموافقةالوطني، بعد

الوطنيللأمنالشرطةوأعوانوحفاظللمفتشینالخاصةللأسلاكالتابعونالموظفون
بموجب، قرارتعیینهمتموالذینالصفةبهذهالأقلعلىسنواتثلاثأمضواالذین

لجنةموافقةبعدالمحلیةوالجماعاتالداخلیةووزیرالعدلوزیرعنصادرمشترك
،خاصة

.388مزهود حنان، المرجع السابق، ص - 1
6، المرجع السابق، صالمتضمن ق إ ج ج، 155-66من الأمر رقم 12المادة - 2



و دور القاضي الجزائي في حمایة المال العاملإجرائیةاالثاني                 الآلیات لفصل ا

40

خصیصاتعیینهمتمالذینللأمنالعسكریةللمصالحالتابعینالصفوضباطضباط
.1العدلووزیرالوطنيالدفاعوزیرعنصادرمشتركقراربموجب

الإجراءاتقانونتعدیلعندالمشرعأنإلاالقضائیةبصفة الشرطةالفئةرغم تمتع هذه
الماسةالجرائمفيالجرائم،عنبالتحريمهمتهاحصر07-17رقمالقانونبموجبالجزائیة

العقوبات.قانونعلیها فيالمنصوصالدولةبأمن
الاتهامورقابة غرفةالعامالنائبوإشرافالجمهوریةوكیلإدارةحتتالمهامهذهتمارسو

.2من هذا القانون207المختصة وفقا لأحكام المادة 
جدیداإجراءالجزائیةالإجراءاتقانونویتممیعدلالذي07-17رقمالقانونكرس

لاحیثالتأهیل،هوو البلدیةالشعبیةالمجالسرؤساءباستثناءالقضائیةالشرطةخاصا بضباط
بعدإلاالقضائیةالشرطةصفةلهمتخولهاالتيللصلاحیاتالفعلیةلهم الممارسةیمكن

بإقلیمیوجدالذيالقضائيالمجلسلدىالعامالنائبمنمقررذلك بموجبویكونتأهیلهم،
.یتبعونهاالتيالإداریةالسلطةاقتراحعلىالمهني بناءمقرهماختصاصه

طرفمنتأهیلهمیتمللأمنالعسكریةللمصالحالتابعینالقضائیةالشرطةلضباطبالنسبة
.3الجزائرقضاءمجلسلدىالعامالنائب
الشرطةمصالحموظفوالقضائيالضبطأعوانیعد منالقضائي: الضبطأعوان.3
تلیسالذینالعسكريالأمنمصالحو مستخدموالدركورجالالوطنيالدركفيالرتبوذوو

الشرطةضباطمعاونةفيالأساسيدورهمویكمن،4القضائیةالشرطةضباطلهم صفة
المعلوماتكافةوجمعالعقوباتقانونفيالمقررةالجرائموإثباتوظائفهم،في مباشرةالقضائیة
.5الجرائمتلكعن مرتكبيالكاشفة

، یتضمن ق إ ج.155- 66من الأمر 15المادة - 1
155- 66مكرر من الأمر 15المادة - 2
155-66من الأمر 1مكرر15المادة - 3
155- 66من الأمر 19المادة - 4
155- 66من الأمر 20المادة - 5
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فيالقضائیةللشرطةةمركزیمصلحةباعتبارهالفسادلقمعالمركزيالدیوانثانیا: دور
الفسادو جرائمالعام عموماالمالجرائممنإطار الوقایةفيالعام:المالجرائمعنالكشف

التي مست الأوضاعالجرائملهذهبالتصديالمكلفةالأجهزةتدعیمتمومكافحتها،خصوصا
المركزيدیوانالبجهازواجتماعیة واقتصادیة،سیاسیةمتعددةجوانبمنالدولةفيالعامة
.الفسادلقمع

رقمالقانونیتممالذي05-10رقمالقانونبموجبالفسادلقمعالمركزيالدیوانإنشاءتم
426-11رقمالرئاسيالمرسومإصدارلیتمومكافحته،الفسادمنالمتعلق بالوقایة01-06

.1سیرهوكیفیاتوتنظیمهتشكیلتهلتحدید
والتحريالبحثمهمةیتولىالقضائیةللشرطةعملیاتیةمركزیةمصلحةالدیوانیعتبر

رقم الرئاسيالمرسومبموجبالأختامحافظالعدلوزیرلدىموضوعالفساد،جرائمومعاینة
426.2-11رقمالرئاسيالمرسومعدلالذي14-209

ة الشرطجهازوبینبینهالتمییزالفسادجرائممكافحةفيالدیوانبدورالإحاطةتقتضي
:أخرىجهةمنومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةوبینوبینهجهةمنالقضائیة

المشرع اعتبر:القضائیةالشرطةجهازوبینالفسادلقمعالمركزيالدیوانبینالتمییز.1
القضائیةالشرطةجهازعنیمیزهماهناكأنإلاالقضائیةللشرطةمصلحةالدیوان

:الكلاسیكي
والتحري عنالبحثمهمةیمارسالقضائیةللسلطةتابعجهازالقضائیةالشرطةنتكاإذا.أ

والتحريبالبحثمكلفالدیوانفإنالعقوبات،قانونفيعلیهاالمنصوصالجرائمجمیع
فقطالفسادجرائمومعاینة

والفسادلقمعالمركزيالدیوانتشكیلةیحددالذي2011دیسمبر 08المؤرخ في 426- 11المرسوم الرئاسي رقم - 1
.68،2011، ج ر، عدد كیفیات سیرهوتنظیمه

تنظیمهوالفسادلقمعالمركزيالدیوانتشكیلةیحددالذي2014یولیو 23المؤرخ في 209-14رسوم الرئاسي رقم الم-2
.46،2014، ج ر، عدد كیفیات سیرهو
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والذي یمتدمهامهمممارسةعندالمحليبالاختصاصالقضائیةالشرطةوأعوانضباطیتقید.ب
الشرطةضباطالمعتادة، باستثناءوظائفهمضمنهایباشرونالتيالحدودإلىعامكأصل
الماسةالجرائمعنبالتحرياختصاصهمیمتدالذینالعسكريالأمنلمصالحالتابعینالقضائیة

حالات محددةفيیمتدقدقانونامحددةوإجراءاتشروطووفقالوطني،الإقلیمإلىالدولةبأمن
الوطني، في حینالإقلیمكافةإلىأوبهالملحقینالقضائيالمجلساختصاصدائرةفةكاإلى
كافةإلىللدیوانالتابعینالقضائیةالشرطةوأعوانلضباطالأصیلالمحليالاختصاصیمتد

.1مركزیةمصلحةیعتبرلأنهالوطنيالإقلیم
حیث یتولىالعامةالنیابةزجهافيممثلةالقضائیةللسلطةالقضائیةالشرطةجهازیخضع.ج

فیكون الدیوانأماالاتهام،غرفةورقابةالعامالنائبإشرافتحتإدارتهالجمهوریةوكیل
إلىالقضائیة،للشرطةوأعواناضباطایضمباعتبارهالقضائیةالسلطةإلىإضافةخاضعا

.العدلر وزیفيممثلةالسلطة التنفیذیة
:الفساد ومكافحتهمنللوقایةالوطنیةوالهیئةالفسادلقمعالمركزيالدیوانبینالتمییز.2

المستحدثة لمكافحةالمتخصصةالأجهزةمنیعتبرانالجهازینمنكلاأنمنالرغمعلى
:بینهماجوهریةاختلافاتهناكأنإلاالفساد

رئیس لدىموضوعةالمعنویة،بالشخصیةمتمتعةمستقلةإداریةسلطةالهیئةتعتبر.أ
للسلطةخاضعوهوالقضائیةالشرطةلمصلحةامتداداالدیوانیمثلحینفيهوریةالجم

اللازمةبالاستقلالیةفقطویتمتعالمعنویةبالشخصیةیتمتعلاأنهكماالقضائیة والتنفیذیة،
فقط.وتسییرهمهامهلأداء

ال أفعوقوعمنععلىالعملإلىخلالهامنتسعىوقائیةاختصاصاتالهیئةتمارس.ب
بعدفسادشبهةتعتریهاأفعالعنللكشفإلاالدیوانیتدخللاحینفيبالفساد،موصوفة

.ذلكتؤكدالتيوالكافیةالضروریةجمع المعلومات

393مزهود حنان، المرجع السابق، ص - 1
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العدل الذيوزیرإلىالملفبتحویلتكتفيبلالعمومیةالدعوىتحریكحقالهیئةتملكلا.ج
مصلحة وباعتبارهالدیوانأمالا،أوتصالمخالعامالنائبإلىالملفإحالةسلطةیملك

.1القضاءإلىالفسادجرائممرتكبيإحالةسلطةیملكفإنهالقضائیةللشرطة
وأعوان للشرطةضباطمنالدیوانیتشكلالفساد:جرائمعنالكشففيالدیوانصلاحیات.3

سبیلفيیكلفونالفسادمكافحةمجالفيأكیدةكفاءاتذويعمومیینوأعوانالقضائیة،
:فيتتمثلمتعددةبمهامالفسادجرائمعنوالكشفالبحث

.2واستغلالهذلكأفعال الفساد و مكافحتها ومركزةعنبالكشفتسمحجمع كل معلومة-
القضائیة الجهةأمامللمثولمرتكبیهاوإحالةالفسادوقائعفيبتحقیقاتوالقیامالأدلةجمع-

الفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةمنفاعلیةرأكثتجعلهالمختصة، وهذه الصلاحیة
القضاء.إلىالفسادلجرائمارتكابهمفيالمشتبهإحالةحقتملكالتي لاومكافحته

تطویر التعاون و التساند مع هیئات مكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات -
الجاریة.

یتولاها على السلطات التيالتحریاتیرسحسنعلىالمحافظةشأنهمنكل إجراءاقتراح-
.3المختصة
-06رقم القانونوأحكامالجزائیةالإجراءاتقانونأحكاموفقصلاحیاتهالدیوانیمارس

الوسائل المنصوصكلاستعمالذلكسبیلفيولهومكافحته،الفسادمنبالوقایةالمتعلق01
مكتب أوخبیربكلوالاستعانةمه،بمهاالمتصلةالمعلوماتجمعأجلمنقانوناعلیها

.4الفسادمكافحةمجالفيأكیدةكفاءةذاتمؤسسةأو/واستشاري
التابعین القضائیةالشرطةوأعوانبضباطالاستعانةحقالضرورةعندالدیوانمنحكما
یتبادلون كماالعدالة،لمصلحةباستمراریتعاونونحیثالأخرىالقضائیةالشرطةلمصالح

.394مزهود حنان، المرجع السابق، ص- 1
510حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص - 2
.426-11، من المرسوم الرئاسي رقم: 5ة الماد- 3
.426-11، من المرسوم الرئاسي رقم: 9المادة - 4
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لوكیلالمسبقالإعلامبعدإلایكونلاوهذاتصرفهم،تحتالموضوعةئل المشتركةالوسا
1اختصاصهدائرةفيالقضائیةالشرطةعملیاتتجرىالتيالجمهوریة

العامالمالجرائمعنوالتحريبالبحثالقضائیةالشرطةالفرع الثاني: اختصاصات
و عموماالجرائمعنالبحثفيوأعوانهاالقضائیةالشرطةضباطصلاحیاتإطارفي

العمومیة،الأملاكأوالسائلةالعامةالأموالعلىواقعةكانتسواءخصوصاالعامجرائم المال
الجرائمهذهعنالكشفإلىالتوصلأجلمنومستحدثةتقلیدیةتحريأسالیبیقومون بإتباع

:ومرتكبیها
إتباعهایتمالتيالأسالیبتلكوهيلعام:التقلیدیة عن جرائم المال االتحريأولا: أسالیب

فيالمشرعمنححیثالعام،المالعلىالواقعةالجرائمفیهابماالجرائمجمیععنللكشف
الشكاوىتلقيسلطةالقضائیةالشرطةلضباطالجزائیةقانون الإجراءاتمن17المادة

.2الابتدائیةالتحقیقاتالاستدلالات و إجراءوجمعوالبلاغات
عنالبحثمهمةالقضائیةالشرطةوأعوانضباطیتولىالأدلة:وجمعوالتحريالبحث.1

إطاروفيقضائي،تحقیقفیهایبدألمماداممرتكبیهاعنوالبحثعنهاالأدلةوجمعالجرائم
الجریمةإثباتفيتساهموأدلةمعلوماتمنیمكنماكلبجمعیقومونهذه الصلاحیة

وتقدیرالوقائعباختلافتختلففهيمحددبأسلوبذلكیتمأنیشترطولاا،إلى فاعلهوإسنادها
القضائیة.الشرطةوأعوانضباط

الضبطیة القضائیةبصفةیتمتعشخصكلالصلاحیةبهذهیتمتعوالبلاغات:الشكاوىتلقي.2
یها،مصلحة فلهأومنهامتضررایكنلمولوبهاعلممنلكلالجرائمعنالإبلاغیجوزحیث
لا یشترطحیثالتوقیع،منخالیاأوعلیهموقعاكتابیاأوشفهیاالشكوىأوالبلاغیكونوقد

.عنهالعزوفإلىالأفرادتدفعقدشكلیاتأيفیهالقانون

.395مزهود حنان، مرجع سابق، ص - 1
، یتضمن ق إ ج، معدل و متمم155- 66، من الأمر رقم 17المادة - 2
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عن الجریمةمعلوماتلدیهمنكلأقوالسماعالقضائیةالشرطةضباطیتولى:الأقوالسماع.3
عنالمشتبه فیهمیسألكماالمحلیة،والسلطاتوالشهودكالمبلغا،ومرتكبیهتكونهاالتيالوقائع

منیعتبرذلكلأنالتهمةإثباتبهدفضدهمالموجودةوالقرائنالأدلةبكلمواجهتهمدونذلك
.1قبیل الاستجواب

الذین یظهرالأشخاصمساكنإلىالانتقالالقضائیةالشرطةلضباطلا یجوزالتفتیش:سلطة.4
المرتكبةأشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیةأوأوراقایحوزونأنهمأوالجنایةفيواساهمأنهم

لإجراء التفتیش، إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، مع وجوب 
.2استظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتیش

لذلك تحتمخصصمامكانفيشخصوضعالأشخاصبحجزیقصدالأشخاص:حجز.5
الابتدائي ذلك،التحقیقمقتضیاتدعتإذامحددةمدةخلالقضائیةشرطةضابطتصرف
منعا تضبطهقانونیةقیوداوضعالمشرعفإنالأفرادبحریاتمساسایشكلالإجراءهذاوكون
.3فیهمالمشتبهوحریاتبحقوقإضرارأوفیهتعسفلأي

الجزائیة ضباطالإجراءاتقانونألزممحضر:فيالاستدلالاتوجمعثالبحإجراءاتإثبات.6
وتوقیعومكان تحریرها،ووقتتاریختتضمنبأعمالهممحاضریحررواأنالقضائیةالشرطة
.بمحرریهاالخاصةالقضائيالضبطصفةوتوضیحوالخبراءالشهود

بإرسالبذلكمحاضرو تحریرأعمالهمإنجازبمجردالقضائیةالشرطةضباطیلتزم
للأصلبمطابقتهامؤشرمنهابنسخةمصحوبةالجمهوریة،وكیلإلىالمحاضرأصول هذه

.4المضبوطةالأشیاءإلىإضافةبهاالمتعلقةوالوثائقوجمیع المستندات

.397مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، زائیة الجزائريشرح قانون الإجراءات الجاوهایبیه عبداالله، - 2

.269م، ص 2013الجزائر، 
.397مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 3
.155- 66، من الأمر رقم 18المادة - 4
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:فسادكجرائمالمكیفةالعامةالأموالعلىالواقعةبالجرائمالخاصةالتحريثانیا: أسالیب
- 06ومكافحته من الفسادالوقایةقانونأحكامضمنخاصةتحريأسالیبشرعالماستحدث

.221-06رقمالقانونبموجب2006سنة تعدیلهعندالجزائیةالإجراءاتوقانون01
التقنیاتأوالإجراءاتأوالعملیاتتلكالمستحدثةأوالخاصةالتحريبأسالیبیقصد
عنوالتحريالبحثبغیةالقضائیةالسلطةو إشرافقبةمراتحتالقضائیةالشرطةالتي تتخذها

الشخصورضاعلمدونمرتكبیهاعنوالكشفعنهاالأدلةوجمع،2بالخطورةالمتصفةالجرائم
المعني.

:السائلة فيالعامةبالأموالالماسةالجرائمعنالخاصةوالتحريالبحثأسالیبجمعیمكن
كأحد أسالیب الخاصة في جرائم من ق إ ج ج، 65دة نصت علیه الما:الإلكترونيالترصد.1

:والتقاط الصورالأصواتوتسجیلالمراسلاتالفساد، باعتراض
لوكیل الجزائیةالإجراءاتقانونمن05مكرر65المادةمنحتالمراسلات:اعتراض.أ

یة السلكالاتصالوسائلطریقعنتتمالتيالمراسلاتباعتراضیأذنأنالمختصالجمهوریة
.واللاسلكیة
الاتصال بوسائلتتمالتيتلكفياعتراضهایمكنالتيالمراسلاتالمشرعحصرلقد
المتعلق03- 2000رقممن لقانون08/21عرفت وفقا للمادة فقط، والتيواللاسلكیةالسلكیة
أوعلاماتاستقبالأوإرسالأوتراسلكل"كما یلي:واللاسلكیةالسلكیةوالمواصلاتبالبرید
البصریاتأوالأسلاكطریقعنمختلفة،معلوماتأوأصواتأوصورأوكتاباتأوإشارات

.3"مغناطیسیةكهربائیةأخرىأجهزةأوالكهربائيأو اللاسلكي
وكل وتسجیلهاالهاتفیةالمحادثاتمراقبةالأصواتبتسجیلیقصدالأصوات:تسجیل.ب

.4يلاسلكأوسلكيطریقعنتتمالتيالاتصالات

.398مزهود حنان، مرجع سابق، ص -1
.155-66، من الأمر 16/7أنظر المادة -2
والعلومالحقوقكلیةفي الحقوق،دكتوراه علومشهادةلنیلمقدمةأطروحةالجزائر،فيالإداريالفسادلمكافحةالقانونیةلیاتالآالعالي،عبدحاحة-3

.261، ص 2013-2012بسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة
.261، ص نفسھحاحة عبد العالي، المرجع - 4
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التيالتقنیةق إ ج ج:'' وضع الترتیباتمن05/2مكرر65المادةفيالمشرععرفوقد
أوخاصةبصفةبهالكلام المتفوهوتسجیلوتثبیتالتقاطأجلمنالمعنیینموافقةدونتوضع
.1أو عمومیة ''خاصةأماكنفيأشخاصعدةأوشخصطرفمنسریة،

عدةأولشخصصورالتقاطبواسطتهایتمالتيالتقنیةلیةالعمتلكبهایقصدالصور:التقاط.ج
.ج.ج.إ.قمن05مكرر65المادةأكدتهماخاص وهومكانفيأشخاص یتواجدون

مجالفيالجزائريالمشرعإلیهالجأالتيالمستحدثةالأسالیبمنالتصویرأسلوبویعتبر
والتيالبصریةالمراقبةأجهزةختلفبمالتصویرفيویستعانالفسادجرائمعنوالتحريالبحث
منلأشخاصصوربالتقاطسمحتالمجالهذافيوالتكنولوجیامعا،والصورةالصوتتلتقط

.2مثلاالصناعیةكالأقمارمتناهیةبدقةبعیدة،مسافات
بالجرائمالمتعلقةالاستدلالاتوجمعالتحريعملیاتفيأكبرنجاعةإلىسعیاالتسرب: .2

الجزائیةالإجراءاتقانونفيالمشرعأجازالفساد،جرائمومنهابالخطورةالموصوفةالاقتصادیة
وكیل إخطاربعدالتحقیقلقاضيأوالجمهوریةلوكیلذلكالتحريضرورةإذا اقتضت
عونأوضابطبالتسرب: قیامویقصدالتسرب،عملیةبمباشرةرقابتهتحتأن یأذنالجمهوریة،

بمراقبةالعملیة،بتنسیقالمكلفالقضائیةالشرطةضابطمسؤولیةالقضائیة تحتالشرطة
أولهمشریكأومعهمفاعلأنهبإیهامهمجنحةأوجنایةفي ارتكابهمالمشتبهالأشخاص

.3خاف
طائلةتحتالتسرببعملیةللقیامالقضائیةالشرطةلضابطالممنوحالإذنفيیشترط

و هویةالتسرب،إجراءإلىاللجوءتبررالتيللجریمةراذكومتضمنامكتوبایكونأنالبطلان
لاالتيالتسربعملیةمدةوتحدیدمسؤولیتهتحتالعملیةتتمالذيالقضائیةالشرطةضابط

كماوالتحقیق،التحريمقتضیاتحسبتجددأنویمكنأشهر،)04أربعة(تتجاوزیمكن أن

سابق.، مرجع 155-66، من الأمر 5/2مكرر65المادة - 1
.262حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص - 2
.155-66، من الأمر 12مكرر 65المادة - 3
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المحددة،المدةانقضاءقبلوقتأيفيبوقفهیأمرأنبإجرائهرخصالذيیمكن للقاضي
.1التسربعملیةمنالانتهاءبعدالإجراءاتملففيالمكتوبالإذنهذاویودع

و التسربعملیةبإجراءلهمالمرخصالقضائیةالشرطةو أعوانلضباطیمكن
نمسؤولییكونواأندونمشروعةغیربأعمالالقیامالغرضلهذایسخرونهمالأشخاص الذین

:وهيجزائیا
أو وثائقأومنتوجاتأوأموالأوموادإعطاءأوتسلیمأونقلأوحیازةأواقتناء

ارتكابها،فيمستعملةأوالجرائمارتكابمنعلیهامتحصلمعلومات
أوالقانونيالطابعذاتالوسائلالجرائمهذهمرتكبيتصرفتحتوضعأواستعمال
.2الاتصالأوالحفظأوالإیواءأولتخزیناأوالنقلوسائلوكذاالمالي

المحددة المهلةبانقضاءأوبهاأذنالذيالقاضيطرفمنبوقفهاالتسربعملیةتتوقف
مع نشاطاتهیواصلأنالمتسربللعونیمكنتمدیدهاعدمحالةوفيالتسرب،رخصةفي

ظروففيرقبة،االمعملیاتلتوقیفوالكافيالضروريللوقتفیهمالمشتبهالأشخاص
كأصل،أشهر)04أربعة(ذلكمدةتتجاوزأنودونجزائیامسؤولایكونأندونتضمن أمنه
یمكنأمنه،تضمنظروففينشاطهتوقیفمنالعونیتمكنأندونالمدةهذهفإن انقضت

.3الأكثرعلى) أشهر04أربعة(بتمدیدهایرخصأنالتسرببعملیةأذنللقاضي الذي
العام خصوصاالمالوجرائمعموماالجرائمعلىیترتبالإجرامیة:للعائداتالمراقبالتسلیم.3

أو غیرمباشربشكلعلیهاالمتحصلأوالمتأتیةالممتلكاتكلبهاویقصدإجرامیة،عائدات
من بالوقایةالمتعلق01-06رقم القانونفيالمشرعكرسوقدالجریمة،ارتكابمنمباشر
وهوالفسادجرائممنالمتأتیةالعائداتتتبعأجلمنخاصتحريأسلوبهومكافحتالفساد

.التسلیم المراقب

401مزهود حنان، مرجع سابق، ص - 1
.155-66، من الأمر 14مكرر 65المادة - 2
.402مزهود حنان، مرجع سابق، ص - 3
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غیرلشحناتیسمحالذيالإجراءذلكالإجرامیة،للعائداتالمراقببالتسلیمیقصد
السلطاتمنبعلمدخولهأوعبرهالمرورأوالوطنيالإقلیممنبالخروجمشبوهةمشروعة أو

فيالضالعینالأشخاصهویةوكشفما،جرمعنالتحريبغیةمراقبتهاتحتأوالمختصة
.1ارتكابه

أنه إلاالمراقبالتسلیممصطلحیستعمللمالمشرعفإنالجزائیةالإجراءاتلقانونبالنسبة
الجرائممنعددارتكابمنمتحصلاتأوأموالأوأشیاءنقلأووجهةبمراقبةعنهعبر

وهوالفساد،لجرائمذكردون...بالصرفالخاصبالتشریعالمتعلقةجرائموالكجرائم المخدرات
منبالوقایةالمتعلق01-06رقم القانونمنك/2المادةأحكامإلىالرجوعإلىیؤدي بناما

.2ومكافحتهالفساد
التي العامةالقاعدةعنواستثناءالتحريإجراءاتمنخاصاإجراءالمراقبالتسلیمیعتبر

البعضأوعناصرهاكلتقعالتيالجرائمضبطإلىبالمبادرةالدولةفيالعامةالسلطاتزمتل
طبقاوهذاارتكابهافيأداةكانتأومنهاالمتحصلةالأشیاءكافةوضبطإقلیمها،منها على

الجنائيالنصإقلیمیةلمبدأ
:صورتینالمراقبالتسلیمیتخذ

أموالاتحملشحنةوجوداكتشافیتمأنالأسلوبهذابیقصد:الداخليالمراقبالتسلیم.أ
إقلیمداخلالأخیراستقرارهاإلىانتهاءآخرإلىمكاننقلها منمتابعةوتتممشروعةغیر

.المتورطینكافة المجرمینعلىالتعرفبهدفوهذاالدولة
لضباطسمححیث.ج.ج.إ.قمنمكرر16المادةفيالمشرعإلیهأشارماوهذا

أنالجمهوریةوكیلیعترضلمماالقضائیةالشرطةأعوانسلطتهموتحتشرطة القضائیةال
أومقبولمبررضدهمیوجدالذینالأشخاصمراقبةعملیاتالوطنيالإقلیمعبر كاملیمددوا
مراقبةأو.ج.ج.إ.قمن16المادةفيالمبینةالجرائمبارتكابفیهمعلى الاشتباهیحملأكثر

، معدل و متمم.و مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد 01-06/ك، من القانون رقم 2المادة - 1
.403مزهود حنان، مرجع سابق، ص - 2
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في یستعملقدأوالجرائمهذهارتكابمنمتحصلاتأوأو أموالأشیاءنقلأووجهة
.1ارتكابها

بعد اكتشافهامشروعةغیرلشحنةیسمحالذيالإجراءبهیقصدالخارجي:المراقبالتسلیم.ب
والتنسیقالاتفاقیتمحیثثالثة،دولةعبرأوأخرىدولةإلىمعینةدولةمنبالمرور

التيالدولةإقلیمعلىلیتمالضبطعملیةإرجاءعلىالدولهذهفيتصةالمخالسلطاتبین
الأدلةتوافرفیهایسهلالتيأوالجریمةفيالمتورطینمنممكنعددأكبرضبطیمكن فیها

.2القضاءأماملإدانتهماللازمةالقانونیة
محددةطوائفعلىالواقعةالجرائمعنللبحثالمؤهلینالأعوانالمطلب الثاني: 

العمومیةالأملاكمن
المتعلق بالأملاك الوطنیة عناصر الأملاك الوطنیة العمومیة 30-90رقمالقانونعدد

هذهمنمحددةفئاتتنظیمخاصةقانونیةنصوصلتتولىاصطناعیة،أوطبیعیةسواء كانت
.حمایتهاوإجراءاتطرقإلىوصولااستغلالهاكیفیاتأوبتنظیمهاتعلقماالأملاك سواء

المشرع أنیبینالعمومیةالأملاكمنمحددةلفئاتالمنظمةالخاصةالنصوصاستقراءإن
منمحددةفئاتعلىالواقعةالجرائمومعاینةللكشفالمؤهلینللأعوانالشرطةصفةمنح

منالرغمعلىالشرطة،صفةالأعوانلباقيیمنحلمحین(فرع أول) فيالأملاك العمومیة
بفئاتالماسةالجرائمومعاینةللكشفصلاحیتهمحیثمنالأولىمهام الفئةبنفسمتمتعه
(فرع ثاني).الأملاك العمومیةمنمحددة

الشرطةبصفةالمتمتعینالعمومیةالأملاكجرائمعنبالبحثالمكلفینالأعوانالفرع الأول:
ومعاینة والتحريثالبحأجلمنالشرطةصفةالأعوانمنمحددةلطائفةالمشرعمنح

:بـالأمرویتعلقفیه،ینشطونالذيللقطاعالتابعةالعمومیةالأملاكعلىتقعالتيالجرائم
من47المادةأحكامضمنالعمرانشرطةإلىمرةأولالإشارةتمتالعمران:أولا: شرطة

.258حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص - 1
403مزهود حنان، مرجع سابق، ص - 2
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المشرعمنححیثللبناء،الأراضيتجزئةورخصةالبناءبرخصةالمتعلق02-82القانون رقم 
الدولةمصالحوأعوانوموظفيالعموميالأمنلأعوانالقانونهذاأحكاممخالفاتمعاینةحق

.الغرضلهذاوالمفوضینالمحلفینالمحلیةوالمجموعات
مجال فيوالتنظیماتالقوانینتطبیقعلىبالسهرالبیئةوحمایةالعمرانشرطةتكلف

:بـمكلفةفهيددالصهذاوفيالبیئة،وحمایةالعمران
وحمایة البیئة،العمرانيالتطورمجالفيوالتنظیمیةالتشریعیةالأحكامتطبیقعلىالسهر-
والأحیاء،والتجمعاتالمدنجمالعلىالسهر-
البناء،أشكاللكلالبناءرخصةفرض-
الفوضوي،البناءأشكالكلمنع-
اریة،العقبالاحتیاطاتالمتعلقةالأحكاماحترامعلىالسهر-
تحویلأوالتهیئةأوللأراضياللاشرعيوالاستحواذالفوضويالبناءأشكالكلمحاربة-

.1التجاريأوالسكنيالاستعمالذاتالبناءات
لاسیما والتعمیرالتهیئةلموضوعالمنظمةالقانونیةالنصوصمجموعةاستقراءخلالمن

وحداتإنشاءالمتضمنة7093رقمذكرةوالموالتعمیربالتهیئةالمتعلق30-90القانون رقم 
55-06رقم التنفیذيالمرسومإلىإضافةولایة،24مستوىعلىالبیئةوحمایةالعمرانشرطة
مجالفيوالتنظیمالتشریعمخالفاتعنللبحثالمؤهلینالأعوانتعیینوكیفیاتشروطیحدد

ومعاینةللكشفالمخولةالهیئاتفإن،2المراقبةإجراءاتوكذاومعاینتهاوالتعمیرالتهیئة
:فيتتمثلوالتعمیربالتهیئةالمخالفات المتعلقة

سلطة البحثالعمرانشرطةوأعوانلضباطالقانونخولالعمران:شرطةوأعوانضباط.1
المصلحة هذهتمارسحیثالبیئة،وحمایةبالعمرانتمسالتيالمخالفاتومعاینة

.406مزهود حنان، المرجع السابق، ص- 1
عنلبحثلالمؤهلینالأعوانتعیینوكیفیاتشروطیحدد، 2006-01-30مؤرخ في 55-06رقم تنفیذيمرسوم- 2

فيصادر،06عددججرج،المراقبةإجراءاتوكذاومعاینتهاوالتعمیرالتهیئةمجالفيوالتنظیممخالفات التشریع
05-02-2006.
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فيتوضعحیثالمعنیة،للولایةوالدوائرللبلدیاتالمعنیةالمصالحمعبالتنسیقصلاحیاتها
العمرانشرطةلمصلحةامتداداتشكلفرقاتضمكماالوالي،سلطةتحتمجال العمل

الدوائر.رؤساءسلطةتحتالعملمجالفيالدوائر، وتوضععلى مستوىالبیئةوحمایة
ومعاینةالبحثحقصراحةالقانونمنحهموالذین:القضائیةالشرطةوأعوانضباط.2

بالتعمیرالمتعلقةالجرائمومنهاعامة،بصفةالجرائم
التنفیذي المرسوملأحكامطبقابانتظامتعیینهمتمالذینالأعوانوهم:التعمیرمفتشو.3

لوزارة التابعةالتقنیةالأسلاكإلىالمنتمینبالعمالالخاصالأساسيالقانونیتضمن
1والسكنالتجهیز

من الفئةهذهتعینو العمران: السكنوزارةبإدارةعملهمیمارسونالذینستخدمونالم.4
:بین
المدنیة)،الهندسةفيالمهندسین(ورؤساءالمعماریینالمهندسینرؤساء-
المدنیة) الرئیسیین،الهندسةفيوالمهندسین(الرئیسیینالمعماریینالمهندسین-
في الأقلعلىسنتینخبرةذويالمدنیة)الهندسةوالمهندسین(فيالمعماریینالمهندسین-

التعمیر،میدان
التعمیر،میدانفيالأقلعلىسنواتثلاثخبرةذويالبناء)(فيالتطبیقیینالمهندسین-
.التعمیرمیدانفيالأقلعلىسنواتخمسخبرةذويالسامینالتقنیین-
من الفئةهذهتعینللبلدیة:بعةالتاالتعمیربمصالحعملهمیمارسونالذینالأعوان5-

:بینمنالأعوان
المدنیة)،الهندسةفيالمهندسین(ورؤساءالمعماریینالمهندسینرؤساء-
المدنیة) الرئیسیینالهندسةفيوالمهندسین(الرئیسیینالمعماریینالمهندسین-
عمیرالتمیدانفيالأقلعلىسنتینخبرةذويوالمهندسینالمعماریینالمهندسین-

بمقرراسمیةقائمةعلىوالتعمیرالتهیئةقواعدمخالفاتلمعاینةالمؤهلونالأعوانیعین

5ص،06عددججرج، المرجع السابق، 55-06، من المرسوم التنفیذي رقم 2/1المادة - 1
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إلىإضافةدورهمویتمثلوالتعمیر،والعدلالمحلیةبالجماعاتالمكلفینالوزراءبینمشترك
رخصةالموالبیانیةالمكتوبةالقانونیةالوثائقوجودمنالتحققبهایقصدوالتيمهمة الرقابة

معاینةفيالمسلمة،الوثائقأحكاممعالأشغالهذهمطابقةأوفیهاشرعللأشغال التي
.1المخالفةإثباتمحضروتحریروالتعمیرقواعد التهیئةمخالفات

طبیعیة كانتسواءالعمومیةالوطنیةالأملاكعناصرمنالمیاهتعتبرالمیاه: ثانیا: شرطة
والهیاكلكالمنشآتاصطناعیةكانتأوالمائیة،والمساحاتفیةالجو والمیاهالمیاهكمجاري
...الأمطارومیاهالقذرةالمیاهومجمعاتالمائیةالمواردعنالبحثقصدالمنجزة

شرطة "مصطلحمرةلأولالمشرعاستعملبالمیاهالمتعلق05-12بصدور القانون رقم 
المكلفةللإدارةالتابعةالمختصةلهیئةاتلكبهایقصدوالتيمنه،159المادةالمیاه" في

والمعاینةالبحثبسلطةتتمتعوالتيأنواعها،بشتىالمائیةالثروةبحمایةالمكلفةبالموارد المائیة
الصارمالتطبیقأجلمنمحاضرفيإثباتهاقصدالثروةبهذهالماسةالمخالفاتمنوالتحقق
.2للقانون

إضافةالجزائیةالإجراءاتوقانونالأساسيقانونهمرإطافيالمیاهشرطةأعوانیتمتع
المیاهبقانونالمتعلقةالمخالفاتعنالبحثبصلاحیةالقضائیة،الشرطةوأعوانإلى ضباط

من 165و163،164ذلك حسب المواد تثبتمحاضروتحریرومعاینتها،والتحقیق فیها
.3المتعلق بالمیاه05-12القانون 

رقمالقانونمن54المادةبموجبالأمرأولالمناجمشرطةأسستم:المناجثالثا: شرطة
ألغى، والذي10-14رقم القانونظلفيتنظیمهالیعادالمناجم،قانونالمتضمن01-10

الوطنیةللوكالةالتابعینالمناجممهندسيسلكمنتتشكلوهي،10-01رقمالقانون
المنجمیة.للنشاطات

408مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
، ج ر ج ج یتعلق بالمیاه، 2005غشت 4الموافق 1426جمادى الثانیة عام 28، المؤرخ في 05-12م القانون رق- 2

. 60عدد 
.05-12، من القانون رقم 165و164، 163أنظر المواد - 3
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مخالفاتومعاینةللبحثأصیلااختصاصاالمناجمشرطةهندسيلمالمناجمقانونمنح
ممارسةأثناءلهمویحقالقضائیة،الشرطةوأعوانضباطإلىإضافةالمناجمقانونأحكام

یقوممامخالفةوجودثبوتمعایناتهمعنترتبفإنالعمومیة،القوةتسخیرمهامهم طلب
جمعها،تمالتيوالتصریحاتبدقةللوقائعیداتحدیتضمنمحضربإعدادشرطة المناجمأعوان
ذلكعنالمخالفةمرتكبامتنعفإنالمخالفة،ومرتكبالعونطرفعلیه منالتوقیعویتم

إثباتغایةإلىقانونیةبحجیةیتمتعالأخیرهذاالمخالفةمحضر إثباتفيبذلكیصرح
.1العكس

المناجمشرطةعونیقومالمناجمقانونمخالفاتمنمخالفةمعاینةمحضرإعدادبعد
تاریخ منابتداءأیام05یتجاوزلاأجلفيإقلیمیاالمختصالجمهوریةوكیلإلىبإرساله
.2إعداده

بالأملاكالماسةالجرائمعنالبحثفيالمناجمشرطةأعواناختصاصإلىإضافة
من 43علیة المادة كما نصتهامةرقابیةاختصاصاتالقانونخولهاومعاینتها،المنجمیة

.3قانون المناجم
05-14رقم القانونخصهافقدالبحرفيالمنجمیةبالأنشطةالمتعلقةللمخالفاتبالنسبة

المخالفات حسب المادة هذهلمعاینةالمؤهلینالأعواننطاقمنوسعحیثخاصةبأحكام
.4منه172

أولاها وقدالطبیعیةالعمومیةلاكالأمعناصرأهممنالغاباتتعتبرالغابات:رابعا: شرطة
العام النظامالمتضمن12-84رقمالقانونمن03المادةاعتبرتبالغة، حیثأهمیةالمشرع
والاجتماعیة،الاقتصادیةللتنمیةالوطنیةللسیاسةأساسيشرطوتنمیتهاالغاباتحمایةللغابات

.413مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
یــتـــضـــمن قـــانــون ، 2014فــبـــرایـــر ســـنــة 24الموافق 1435ربــیع الــثــانـي عـام 24مــؤرخ في 05- 14قــانــون رقم - 2

.18، ج ر ج ج، عدد المناجم
.05- 14، من القانون رقم 43المادة - 3
.05-14، من القانون رقم 172المادة - 4
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الأراضي وحمایةالغابیةالتكویناتو الغاباتحمایةالقانونذاتمن06المادةاعتبرتكما
1.الوطنیةالمصلحةمقوماتمنعقلانیااستعمالاواستعمالهاوالتصحرللانجرافالمعرضة

مخالفات ومعاینةالبحثسلطةللغاباتالعامالنظامالمتضمن12-84رقم القانونمنح
تختلفالأخیرةهذهأنإلاالغابیة،للشرطةالغابیةبالأملاكالمساسشأنهامنوالتيأحكامه

قانونأحكاموفقالقضائیةالضبطیةبصفةتمتعهافيوالمناجموالعمرانالمیاهعن شرطة
.2الجزائیةالإجراءات
صراحةالمشرعمنح20-91رقم القانونبموجب12-84رقم القانونتعدیلبعد

وتشریعللغاباتالعاممالنظاالمتضمنالقانونمخالفاتفيوالتحقیقومعاینةصلاحیة البحث
من القانون رقم 4و3و2خاصة حسب المواد بصفةفیهاعینواالتيوجمیع الأنظمةالصید

91-203.
المتمتعینغیرالعمومیةبالأملاكالماسةالجرائمعنبالبحثالمكلفونالأعوانالفرع الثاني:

الشرطةبصفة
أولا: الأعوان الغیر متمتعین بصفة الشرطة

أكثرأوبعنصرتمسالتيالمخالفاتمنمتعددةأشكالاالخاصةالقوانینبعضتضمنت
لأعوانالمخالفاتهذهعنوالكشفالتحريسلطةومنحتالعمومیة،الأملاكعناصرمن

:منهمنذكرمحددین
من 16المادة اعتبرت:الثقافيبالتراثالمتعلقةالجرائمومعاینةلكشفالمؤهلونالأعوان.1

العمومیة الآثاروالمتممالمعدلالوطنیةالأملاكقانونالمتضمن30-90رقم القانون

.415مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
،مرحع سابق.155- 66من الأمر 21المادة - 2
، 1991دیسمبر سنة 2الموافق 1412ربیع الثاني عام 25المؤرخ في 20-91ن القانون رقم ، م4و 3و 2المواد - 3

، 62، ج ر ج ج العدد المتضمن النظام العام للغابات، 1984یونیو سنة 23المؤرخ في 12-84یعدل و یتمم القانون رقم 
.2379هـ، ص1412جمادى الأولى عام 27المؤرخة في 
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لنفسوأخضعتهاالاصطناعیة،العمومیةالأملاكعناصرمنالأثریةوالأماكنوالمتاحف
.1الوطنیةالأملاكباقيلهاتخضعالتيالقواعد الحمائیة

المتعلق بحمایة 04- 98رقمنبالقانو المتعلقةالمخالفاتحولوالتحريالبحثأجلمن
:لـالقضائیةالشرطةوأعوانضباطإلىبالإضافةالصلاحیةهذهالمشرعمنحالثقافي،التراث

به،المعمولالتنظیمفيالمحددةالشروطحسبخاصةبصورةالمؤهلونالفنرجال-
الثقافي،التراثبحمایةالمكلفونالمفتشون-
.2والمراقبةوالتثمینالحفظأعوان-

الوزیریصدرهاإداريطابعذاتعقوبات04- 98رقمالقانونكرسآخرجانبمن
المادة حددتهاحالاتفينهائیاأومؤقتاالبحثرخصةسحبفيوالمتمثلةالمكلف بالثقافة

معاینةمحاضرتتضمنهامعلوماتعلىبناءإلاتوقیعهایمكنلا، هذه العقوبات74
.بالثقافةالمكلفالوزیرإلىإرسالهایتموالتيالمؤهلونانیعدها الأعو التيالمخالفات

الأعوانبهایقومالتيوالتحريالبحثأعمالسیرحسنضمانعلىالمشرعمنحرصا
لأحكام وفقاالثقافیةالممتلكاتبحمایةالمكلفینالأعوانلعملعرقلةكلجرمبذلك،المكلفون

.3العقوباتقانون
یشملالساحلیة: الوطنیةبالأملاكالمتعلقةالمخالفاتعنلكشفباالمكلفونالأعوان.2

- 02رقم القانونوبمفهومالطبیعیةالعمومیةالوطنیةالأملاكعناصرمنباعتبارهالساحل
شریطاوكذاالقاريوالجرفوالجزیراتالجزروتثمینه: جمیعالساحلبحمایةالمتعلق02

.417سابق، صمزهود حنان، مرجع - 1
یتعلق بحمایة التراث ، 1998یونیو سنة 15الموافق1419صفر عام 20مؤرخ في 04-98، من القانون 92المادة -2

.18هـ، ص 1419صفر عام 22، مؤرخة في 44، ج رج ج العدد الثقافي
.04-98، من القانون 93أنظر المادة - 3
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من القانون 7حسب ما نصت علیه المادة بحر،الطولعلىمتر800أقلهترابیا بعرض
.1أعلاه
أحكام مخالفاتوإثباتومعاینةالبحثسلطةالساحلحمایةمجالفيالمشرعمنحلقد
وأعوان ضباطإلىإضافةالبیئة،لمفتشيوتثمینهالساحلبحمایةالمتعلق02-02رقم القانون
.2الجزائیةالإجراءاتونلقانالخاضعینالمراقبةوأسلاكالقضائیةالشرطة

المتعلق02-02رقمالقانونأحكاممخالفاتومعاینةللبحثالمؤهلینالأعوانیثبت
من) أیام05خمسة (أجلفيترسلمحاضرفيالمخالفاتهذهوتثمینهبحمایة الساحل

السلطةإلىتوجهونسخةإقلیمیا،المختصالجمهوریةوكیلإلىالبطلانتحت طائلةتحریرها
.المختصةالإداریة

صدرللشواطئ: السیاحيبالاستغلالالمتعلقةالجرائمومعاینةللبحثالمؤهلینالأعوان.3
للشواطئ السیاحیینوالاستغلالللاستعمالالعامةالقواعدیحددالذي02- 03رقم القانون
جمة منستنمیةشروطوتوفیرمنها،المصطافیناستفادةقصدالشواطئوتثمینحمایةلأجل

:منهانذكرالشواطئاستغلاللضبطشروطمجموعةالمشرعوضعوقدللشواطئ،ومتوازنة
للشواطئ،الطبیعیةالحالةوحمایةاحترام-
امتیاز،عقددونللشواطئالسیاحيالاستغلالمنع-
موقعأومحمیةمنطقةإتلاففياستغلالهیتسببعندماللجمهورماشاطئفتحمنع-

هش،إیكولوجي
.3الامتیازمحلالشاطئباستغلالشخصیابالقیامالامتیازصاحبزامالت-

الأعوانمنطائفة02-03رقمالقانونأحكاممخالفاتومعاینةالتحريبسلطةیتمتع
:القضائیةالشرطةوأعوانضباطإلىوهم إضافة

یتعلق بحمایة ، 2002فبرایر سنة 5الموافق1422ذي القعدة عام 22مؤرخ في02-02، من القانون 7أنظر المادة - 1
.24م، ص 2002فبرایر سنة 12، مؤرخة في 10، ج رج ج العدد الساحل و التنمیة

.29، ص02- 02، من القانون 37المادة - 2
.421مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 3
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السیاحة،مفتشو-
الاقتصادیة،والتحقیقاتالأسعارمفتشو-
الغش،قمعو النوعیةمراقبةمفتشو-
البیئة.مفتشو-

مخالفات ومعاینةالتحريلأجلعامةصلاحیاتأعلاهالمذكورینللأعوانالمشرعمنح
السیاحیین والاستغلالللاستعمالالعامةالقواعدیحددالذي02-03رقم القانونأحكام

.1من هذا القانون41إضافیة حسب المادة بمهامالسیاحةمفتشيخصأنهإلاللشواطئ،
حالةوفيالأخیرة،هذهومرتكبالمخالفةعاینالذيالعونطرفمنالمحضرتوقیعیتم

الحالةحسبویرسلالعكس،إثباتغایةإلىحجیةذوالمحضریبقىالتوقیعالمخالفرفض
عشر خمسةیتعدىلاأجلفيالمختصةالقضائیةالجهةإلىأو/وإقلیمیاالمختصالواليإلى

.2المعاینةإجراءتاریخمناءابتد) یوما15(
أمام قاضي الجزائيالعمومیةالدعوىالمطلب الثالث: إحالة

ورفعها الجنائیةالدعوىتحریكبهالمنوطالجهازباعتبارهاالعامةالنیابةالقانونخول
المتعلقةالمحاضروالملفاتإلیهاتحالأنبعدالتهمةفيالتصرفحقوحدهاومباشرتها
أمامسواءالعمومیةالدعوىتحریكعدمتقررأنذلكفيولهاالعام،المالجرائمنبجریمة م

كفایة قدرتإذاأماالأوراق،بحفظأمراتصدرلذلكوتبعاالحكمقضاءأمامأوقاضي التحقیق
الدعوى تحریكإلىتلجأفإنهاالعامالمالجرائممنجریمةبارتكابالمتهملإدانةالاستدلالات

متابعةوبینالعمومیةالدعوىتحریكبینیجمعالذيالوحیدالجهازتعتبربذلكفهيومیة،العم
.3النهایةحتىفیهاالسیر

یحدد ، 2003فبرایر سنة 17الموافق 1423الحجة عام ذي 16مؤرخ في 02- 03، من القانون 41أنظر المادة - 1
م، ص 2003فبرایر سنة 19، الصادرة في 11، ج رج ج العدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ

12.
.422مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
.442مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 3
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المحكمةعلىالعمومیةالدعوىإحالةالفرع الأول: طرق
سبیلعلىالمشرعحددهاالتيالقانونیةالمحكمة تلك الوسائلعلىالدعوىبإحالةیقصد

حیثفیها،للفصلالقضاءیدإلىالدعوىقانونا بإیصالالمخولةالجهاتاتتبعهوالتيالحصر
تمتإذاإلاالعمومیةالدعوىبنظرالجزائیةفي المادةالفاصلةللمحاكمالاختصاصینعقدلا

:معینةحالاتفيالنیابةغیرعام ومنكأصلالعامةالنیابةمنعلیهاإحالتها
قضائيجهازالعامةالنیابةالعامة:النیابةمنالمحكمةلىعالعمومیةالدعوىأولا: إحالة

سواءالعامالنائبوتضمالقضاء،سلكإلىینتمونالقضاةمنمجموعةمنیتكون،1جنائي
المحاكم مستوىعلىالجمهوریةووكیلالعلیاالمحكمةأوالقضائیةالمجالسمستوىعلى

الابتدائیة.
و المجتمعوممثلةالعمومیةالدعوىفيالأولالطرفاباعتبارهالعامةالنیابةتحتفظ

لأطرافالقانونفیهایمنحالتيالحالاتفيحتىالخصمبوصفالقانونالمطالبة بتطبیق
تحریكحقیملكبمنتتحددلاالخصمصفةلأنالعمومیة،الدعوىسلطة تحریكأخرى

إقامةمنتنشأالتيالإجرائیةالرابطةظلفيقانونیةمراكزمنینشأ عنهابماو إنماالدعوى
.2العمومیةالدعوى

تؤكده كمافیهاالفصللأجلالمحكمةعلىالدعوىإحالةسلطةالجمهوریةوكیلیملك
:إجراءاتثلاثةطریقعنوذلكالخامسة،فقرتهافي36المادة

كیل الجمهوریةو یقومبالحضور:التكلیفإجراءاتطریقعنللدعوىالعامةالنیابةإحالة.1
التكلیف بالحضور،أوالمباشرالاستدعاءطریقعنالمختصةالمحكمةإلىالدعوىبإحالة

من طرفإعدادهتمالذيوالمعایناتبالاستدلالاتالمتعلقالملففحصمنانتهائهبعد
أوجبلذلكإلیهالموجهللشخصاتهامابالحضورالتكلیفلذلك، یعتبرالمؤهلینالأعوان

.58، صاوهایبیه عبداالله، مرجع سابق- 1
.444مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
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التهمةونوعالمتهمكاسمأساسیةبیاناتمجموعةالاستدعاءتضمین هذاضرورةشرعالم
.1الجلسةوتاریخإلیهالموجهة

استحداث إجراءاتتمالفوري:المثولإجراءاتطریقعنللدعوىالعامةالنیابةإحالة.2
قصد وی،152-02رقمالأمربموجبالجزائیةالإجراءاتقانونتعدیلعندالفوريالمثول
محضرمنلهتبینماإذاالجمهوریةوكیلإلیهیلجأالذيالإجراءذلكالفوريبالمثول

بها.متلبساجنحةتشكلالوقائعأنعلیهالمحالالاستدلال
إجراءات الأمراستحداثتمالجزائي:الأمرإجراءاتطریقعنللدعوىالعامةالنیابةإحالة.3

یلجأالذيالإجراءذلكبه، ویقصد02-15رقم الأمربموجبالفوريالمثولكشأنالجزائي
حسب فیهاللفصلالجنحمحكمةعلىمباشرةالعمومیةالدعوىلإحالةالجمهوریةوكیلإلیه

.1553-66مكرر من الأمر 380المادة 
الإجراءات قانونمنحالعامة:النیابةغیرمنالمحكمةعلىالعمومیةالدعوىإحالةثانیا:

المحاكم علىالعمومیةالدعوىإحالةسلطةالعامةالنیابةغیرمنأخرىلجهاتالجزائیة
:بـالأمرویتعلقالمختصة

التحقیققاضيالتحقیق: قاضيمنالمختصةالمحكمةعلىالعمومیةالدعوىإحالة.1
والتحقیق الواقعةالجرائمحولوالتحريالبحثإجراءاتبهتناطالابتدائیةالمحكمةقضاةمن

.4مدنيبادعاءمصحوبةشكوىأوالجمهوریةوكیلمنطلبعلىبناءیها،ف
لیقدم الجمهوریةوكیلإلىالملفبإرسالیقومتحقیقاتهمنالتحقیققاضيینتهيأنبعد

.5الأكثرعلىأیامعشرةخلالإلیهطلباتهالأخیرهذا

.444مزهود حنان، المرجع السابق، ص- 1
والمتضمن08/06/1966المؤرخ في 155- 66، یعدل و یتمم الأمر رقم 23/07/2015مؤرخ في 02-15أمر رقم - 2

.23/07/2015فيصادر،40عددججرج،الجزائیةالإجراءاتقانون
.155-66مكرر، من الأمر 380أنظر المادة - 3
.445مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 4
.155-66، من الأمر 162المادة - 5
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مجلس كلیتشكل: الاتهامغرفةمنالمختصةالمحكمةعلىالعمومیةالدعوىإحالة.2
بقرار سنواتثلاثلمدةومستشارهارئیسهاویعینالأقلعلىواحدةاتهامغرفهمنقضائي

.1العدلمن وزیر
العامةالنیابةمنطلبعلىبناءأورئیسها،منتعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء

یتحدد بمدى وجود لذلك، وهذا یعني أن عقد غرفة الاتهام لاجتماعاتها كلما رأت الضرورة
.2ضرورة لذلك یقدر تلك الضرورة النیابة أو رئیسها

إمافیهاتنظرالتيالعمومیةالدعوىفيعلیاتحقیقجهةباعتبارهاالاتهامغرفةتتصرف
:بـ
أومخالفةأوجنحةأوجنایةتكونلاالوقائعأنرأتإذاللمتابعةوجهبألاأمرإصدار-
.مجهولایزاللاالجریمةمرتكبكانأوالمتهمانةلإدكافیةدلائلتتوفرلا
:تكونقدوالتيالمختصةالمحكمةعلىالدعوىإحالة-

وصفلهاالمتهمإلىالمنسوبةالوقائعأنالاتهامغرفةرأتإذاالجنایاتمحكمة
.الجنایة

3مخالفةأوجنحةتشكلالوقائعأنرأتإذاالجنحمحكمة.
-66الأمر : منحمنهابأمرأوالعلیاالمحكمةمنالمختصةمةالمحكعلىالدعوىإحالة.3

المحكمةعلىالدعوىإحالةسلطةالعلیاللمحكمةالجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات155
حسب ما نصت أخرىإلىمحكمةالنقض و الإحالة منبعدالإحالةحالتینفيالمختصة

.5484و 1الفقرة 523علیه المادتین 

.155-66، من الأمر 176المادة - 1
.466اوهایبیه عبداالله، مرجع سابق، ص- 2
447مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 3
.155-66، من الأمر رقم 548و 523أنظر المادتین - 4
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العامالمالجرائمفيالجزائيالقضاءأمامالمقامةالمدنیةالثاني: الدعوىالفرع 
منالمتضررحقتعنيوهيما،جریمةعنالناشئةالدعوىالدعوى المدنیة هي

لحقهالذيالضرربجبرالجزائيالقضاءأمامعنهالمدنيأوالمسؤولالمتهممطالبةفيالجریمة
الخاضعةالإجراءاتحیثمنالعمومیةللدعوىتبعیةدعوىوهيارتكبها،التيالجریمةنتیجة

.1حیث مصیرهاومنلها
اشترطالدعوىهذهلقبولالجزائي: القضاءأمامالمرفوعةالمدنیةالدعوىقبولأولا: شروط

:معینةشروطاالمشرع
المطالبةأجلمنالمدنیةالدعوىرفعفيالحق: یكونالجریمةعنمترتبضرروجود.1

أصابهممنلكلممنوححقوهومخالفة،أوجنحةأوجنایةعنالناجمالضرربتعویض
.2الجریمةعنتسببمباشرشخصیا ضرر

تكونأنالجزائیةالإجراءاتقانوناشترطالمتضرر:الطرفمنالمدنیةالدعوىرفع.2
شخصیا جریمةالمنالمتضررطرفمنمرفوعةالجزائيالقضاءأمامالمقامةالمدنیةالدعوى

معنویاأوطبیعیاشخصاكانسواء
قانونفيالمكرسةالعامةالشروطالجزائيالقضاءأمامالمدنیةالدعوىرافعفيیشترط
:" لا یجوز لأي شخص، التقاضي مالم تكن له 13والإداریة، حسب المادة المدنیةالإجراءات

.3صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون"
فيعلیهالمدعىیكونأنالأصل:الجریمةبارتكابالمتهمعلىالمدنیةالدعوىعرف.3

كانفإنالجریمة،بارتكابالمتهمهوالجزائيالقضاءأمامالمرفوعةالتبعیةالمدنیةالدعوى

447ن، مرجع سابق، صمزهود حنا- 1
.155-66، من الأمر 2المادة - 2
3، ص 2009، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةدلاندة یوسف، - 3
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فإنه تابعا،أوبالرقابةمكلفلرقابةخاضعاالوظیفیةأوالجسدیةأوالعقلیةحالتهبسببالمتهم
فعلعنالمسؤولیةلقواعدتطبیقاالمتبوعأوبالرقابةالمكلفعلىالمدنیةالدعوىرفعیجوز

.1المدنيالقانونفيالغیر المكرسة
المدنیةالدعوىفإنالوطنیةالمتضمن قانون الأملاك30-90قانون رقم أحكاموحسب

حارسهأوءالشيصاحبضدترفعالأشیاءعنالناتجالضررعنإلى التعویضالرامیة
.2الأشیاءعنالمدنیةلقواعد المسؤولیةتطبیقا

إقامةیمكنالعام: المالجرائمفيالجزائیةالمحكمةأمامالمدنیةالدعوىرفعثانیا: طرق
منالعامالمالجرائممنجریمةفينظرهعندالجزائيالقضاءأمامالتبعیةالمدنیةالدعوى

:خلال طریقین
یجوز الادعاء أمام قاضي التحقیق من كل ذي صفة التحقیق:قاضيامأمالمدنيالادعاء.1

ق إ ج ج " یجوز لكل 72تضار من الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة، فتنص المادة 
شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 

مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحقیق، المختص."، إلا أن المدعي المدني یمكنه أن یدعي
.3ق إ ج ج74كما نصت علیه المادة 

في الصورةالمدنيالادعاءكانإذاالمحكمة: طرفمننظرهاأثناءالدعوىفيالتدخل.2
للمدعي أجازالجزائیةالإجراءاتقانونفإنالابتدائي،التحقیقمرحلةخلالیتمالأولى
القضیةفيالفصلأثناءالمحكمةأمامبالتعویضالمطالبةإلىةالرامیدعواهیقیمأنالمدني

.1554-66من الأمر 242و241وذلك حسب المادة 
المالواختلاسالرشوةجریمتيمنكلخصقدالمشرعأنإلىالإشارةتجدرالأخیرفي

.450- 449مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
المتضمن ، 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411عامجمادى الأول14مؤرخ في 30- 90، من القانون 69/1المادة -2

.1675، ص1411جمادى الأولى 15، مؤرخ في 52، ج ر ج ج، عدد قانون الأملاك الوطنیة
.170اوهایبیه عبداالله، مرجع سابق، ص- 3
.155- 66، من الأمر 242و 241أنظر المادة - 4
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رفعو بشأنهاالعمومیةالدعوىتحریكإمكانیةتجعلبخاصیةأخرى،ئماجر إلىإضافةالعام
العمومیةالدعویینمنكلانقضاءبعدمقضىإذوقوعها،بعدوقتأيفيتتمالمدنیةالدعوى
.1بالتقادمالجرائمهذهفيوالمدنیة

المبحث الثاني: إجراءات القاضي الجزائي في حمایة المال العام
قیقة،إلى الحللوصولعلیهایعتمدالتيالأولىالخطوةوالاستدلالالتحريمرحلةتشكل

تقام الدعوىأنفإمالها،وحاسمةسابقةفهيالعمومیةالدعوىلقیامضروریةالتحریاتفمرحلة
المعلومات التيضوءعلىإقامتهاوعنعنهاالنظرالعامةالنیابةتصرفأوالمرحلةهذهبعد

القضائیة.الشرطةأعوانجمعها
الأول: إجراءات المتابعة أمام النیابةالمطلب

القضائيالتحقیقفيالمشاركةفيالعامةالنیابةالأول: دورالفرع
تقدم بشأنهاتحقیقإجراءتستدعيالقضیةأناقتنعتإذاماحالةفيالعامةالنیابةإن

لمبدأ وفقاالتحقیقبهذاتقومأنلهایجوزلابحیثفیه،للبدءالتحقیقلقاضيافتتاحیاطلبا
في العامةالنیابةمشاركةتبرزالتيالأعمالبینومنحقیق،الاتهام و التسلطتيبینالفصل

.2التحقیقلقاضيلطلباتإصدارهاالابتدائيالتحقیقإجراءات
لقاضيیجوزج " لاإقمن67المادةنصت: التحقیقلقاضيافتتاحیةطلباتأولا: تقدیم

ذلككانولوالتحقیقلإجراءالجمهوریةوكیلمنبموجب طلبإلاتحقیقایجريأنالتحقیق
.3"بهامتلبسجنحةأوجنایةبصدد

الجزائري المشرعأنیتضحج إقمن67/01و38/03المادةنصإلىوبالرجوع
التحقیق.بقاضيالعامةالنیابةاتصالوسیلةالافتتاحيالطلباعتبر

.451مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في اختصاصات النیابة العامة في قانون الإجراءات الجزائیةكتمیر كایسة، زیباني فطمة و-2

.45، ص2018الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مرجع سابق.155- 66من الأمر 67المادة - 3
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الدعوىنظربوالمخالفاتالجنحمحكمةاختصاصكانإذاالافتتاحي: الطلبتعریفثانیا: 
المدعيمنواستثناءعامكأصلالعامةالنیابةمنإلیهاالدعوىإلا بإحالةینعقدلاالعمومیة
فيتحقیقبإجراءالتحقیققاضياختصاصفإنبالحضور،التكلیف المباشرفيالمدني
المدعيشكوىأوالعامةالنیابةمنالافتتاحيالطلبتلقیهبعدإلالا ینعقدالعمومیة،الدعوى
إظهاربغرضالمناسبالتحقیقإجراءاتمنإجراءأيحالات استثنائیة. و یتخذفيالمدني

كالآتي: "و نصهاجاءالتيجإقمن03فقرة38المادةنصما أكدتهوهوالحقیقة،
الجمهوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء وكیلطلبعلىبناءفي الحادثبالتحقیقیختص

.1"73و 67لمنصوص علیها في المادتین مدني ضمن الشروط ا
جاقمن67المادةأحكامباستقراءفیها: یقدمالتيوالحالاتالافتتاحيالطلبشكلثالثا: 

وإنماالعامةالنیابةمنالافتتاحيالطلبفیهالذي یقدمالشكلیحددلمالجزائريالمشرعأننجد
ضدیوجهأنیمكنتحقیقفتحطلب"بالقولأعلاهالمذكورة المادةمنالثانیةالفقرةفياكتفي

بالنظرالمجهول. لكنأوالمعلومالشخصهوو المقصود هنا"مسمىغیرأومسمىشخص
أوجهةمنإلاصدورهیتصورفلاقضائيإجراءالافتتاحي باعتبارهللطلبالقانونیةللطبیعة

العامةالنیابةمنیصدرالافتتاحيالطلبأنالقضائيعلیه العملجرىمافإنرسمیة،هیئة
جهازأمامالعمومیةالدعوىتحریكبغرضالجمهوریةیحرره وكیلمكتوب،سندشكلفي

الطلباتوكذلكالاستدلالیةالمحاضرفيعادةالمتمثلةبالوثائق و المستنداتمرفقاالتحقیق
.2وجدتإنوالشكاوى والبلاغاتالإداریة

والقبضالإحضارأمراصدارفيالجمهوریةكیلو الفرع الثاني: صلاحیة
الأدلة للكشفجمعتستهدفالتيالتحقیقإجراءاتعنفضلاالابتدائيالتحقیقیتطلب

التدابیر الاحتیاطیةعلىو یطلقالأدلة،هذهتأمینغایتهاالإجراءاتبعضاتخاذالحقیقةعن
في الأمرالمتمثلةالتحقیقرسیأثناءالتحقیققاضيأوامرمصطلحالمتهممواجهةفي

، المرجع السابق.155-66من الأمر 38/3المادة - 1
47زیباني فطمة و كتمیر كایسة، مرجع سابق، ص- 2
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فلمالإجراءات الجزائیة،قانونتعدیلبعدالإیداعأمربخصوصوأمابالقبضوالأمرالإحضار
اصدارلقاضي التحقیقویجوز59المادة نصإلغاءبعداتخاذهالجمهوریةوكیلبإمكانیعد
النیابةسلطةلها، وتمسإرساویتولىالجمهوریةوكیلعلیهایأشرأنبعدالأوامرهذهمثل

:یليفیماالتدابیرهذهمنتدبیركلالتقدیریةالعامة
الذي" هو ذلك الأمربأنهجإقمن110المادةفيالمشرععرفهالإحضار: أمر:أولا

كانوإذا،1الفور"علىو مثوله أمامهالمتهملاقتیادإلى القوة العمومیةالتحقیققاضيیصدره
العامةللنیابةكذلكخولفإنهبالإحضارالأمرسلطة إصدارالتحقیقلقاضيخولقدالمشرع
جإقمن110المادةنصمنالثالثةالفقرةفيعندما نصالأمر،هذامثلإصدارسلطة
.بالإحضارإصدار أمرالجمهوریةلوكیلیجوزبأنه

اقب علیها بالحبس، بها المعالمتلبسالجنایات و الجنحفيلوكیل الجمهوریةیجوزكما
یصدر أمرا عن أي منهما أنأبلغقدالتحقیققاضيیكنلمإذاإ ج،55، 41طبقا للمادتین 

بإحضار كل من یشتبه في أنه ساهم في الجریمة موضوع البحث، ویقوم باستجوابه بحضور 
إقمن58ق إ ج في فقرتها الثالثة و المادة110المادة محامه متى حضر معه وهو تقرره 

.2ج
علیهأوجبحینالقبض،أمرفيالتحقیققاضيسلطاتالمشرعوقیدبالقبض: أمر:ثانیا
بشأنهایصدرالتيالواقعةتكونوأنالجمهوریةوكیلرأياستطلاعالأمرهذاإصدار مثلقبل

أنوبماجإقمن119المادةلنصطبقابالحبسعلیهامعاقبجنحةأوجنایةأمر القبض
فیهلماخطیرفهو إجراءالسجنفيوإیداعهالمتهمهما: ضبطشقینعلىینطويبالقبضأمر
بعدإلاالأمرهذاإصدار مثلالتحقیقلقاضيیمكنلافإنهلذلكالفردیة،بالحریاتمساسمن

3.الجمهوریةوكیلقبلمنعلیهالتأشیر

، مرجع سابق.155-66من الأمر 110المادة - 1
.71أوهایبیة عبد االله، مرجع سابق، ص- 2
45زیباني فطمة و كتمیر كایسة، مرجع سابق، ص- 3
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إجراءات المتابعة أمام قاضي التحقیق:الثانيالمطلب
الأول: أوامر التحقیق في مواجهة المتهمرعالف

وهي كالتاليق: التحقیبدایةفيتصدرالتيأولا: الأوامر
الطلبطریقعنإماالعمومیةبالدعوىالتحقیققاضيیتصلالاختصاص: بعدمالأمر.1

یقدمهامدنيبادعاءمصحوبةبشكوىإماوالجمهوریةیقدمه وكیلالذيالمكتوبالافتتاحي
لابدالابتدائيالتحقیقإجراءاتفيالتحقیققاضيأن یشرعفقبل،الجریمةمنرورالمض

40المادةلنصطبقاأمامهالمعروضةالدعوىالتحقیق فيفيمختصفعلاانهیتأكدأن
.1الاختصاصبعدمأمرافانه یصدرمختصغیربأنهتبینإذاعلیهوجاق

إصدارسلطةالتحقیقلقاضيجاق4و 73/3المادة خولتتحقیق: فتحبرفضالأمر.2
تمسلأسبابالوقائعأنولهتبینوالتحقیقبملفبمجرد توصلهتحقیقفتحبرفضأمر

فرضعلىالوقائعكانتأواجلهامنالتحقیقجائز قانوناغیرنفسهاالعمومیةبالدعوى
.2جزائيوصفأيقانوناتقبللاثبوتها

ملفتعلقإذاماحالةفيالتحقیققاضيعنیصدرالمدني: دعاءالاقبولبعدمالأمر.3
الموضوعیةأوالشكلیةالشروطاحدعنهاتخلفوقدمدنيبادعاءمصحوبةبشكوىالدعوى
جنایةلیسومخالفةالشكوىمنهاالمقدمةكانت الوقائعإذاماكحالةالمدنيالادعاءلقبول

المنصوصالكفالةمبلغإیداععدمحالةواج ق72المادةذلكعلىنصتكماجنحةأو
المساعدةعلىحصلقدالمدعي المدنيیكنلمماجاق75المادةنصفيعلیها

كإدارةالمالیةقوانینالقضائیة بموجبالرسومدفعمنالمعفاةالمؤسساتمنأوالقضائیة
.3الضرائب

، ي لجریمة اختلاس المال العام في القانون الجزائريدور قاضي التحقیق في التصدبن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، - 1
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة 

.17، ص2019/2020
.155-66من الأمر 73/3/4أنظر المادة - 2
بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، مرجع سابق.- 3
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أمورتعرفأنهانجدجاق110المادةنصعلىالاطلاعخلالمنبالإحضار: الأمر.4
والمتهملاقتیادالعمومیةالقوةإلىالتحقیققاضيیصدرهالأمر الذيذلكبأنهالإحضار

الفور.علىأمامهمثوله
في ذلكتعذرإذاوالتحقیققاضيطرفمنالمتهماستجوابهوالأمرهذامنالهدف

یجوز لابحیثالعقابیةالمؤسساتحدىإفيالمتهمیودع،التحقیققاضيغیابالحال بسبب
بتسلیمالعقابیةالمؤسسةمدیریقومالمدةهذهانقضاءبعدو،ساعة48عنتزیدحجزه لمدة

المحكمةقضاةمنقاضيأيأوالتحقیققاضيمنیطلبالذيالجمهوریةإلى وكیلالمتهم
استمرإذاو،جاق112المادةلأحكاموفقاالمتهمسبیلاخليإلاوالاستجوابإجراء

أنواعكلیرتبوتعسفیاحجزاأصبحالمتهماستجوابدونساعة48لأكثر منالحجز
.1المسؤولیة

یصدرهالذيالأمرذلكبأنهعرفتهالتيجاق117المادةعلیهنصتبالإیداع: الأمر.5
لاو،الحبسهنر وضعهوالمتهملاستلامالتربیةإعادةمؤسسةإلى رئیسالتحقیققاضي
معاقبجنحةأوجنایةالجریمةوصفكانوالمتهماستجوابإلا بعدالأمرهذایصدر
.جاق118/1المادةنصحسببالحبسعلیها
حق لهوبالإیداعالأمرإصدارالتحقیققاضيمنیطلبأنالجمهوریةلوكیلیجوز
الأخیرةهذهعلىوالاتهامغرفةمامأالأمرهذالإصدارالرافضالتحقیققاضيأمراستئناف
.2جق ا3و 118/2المادة علیهنصتماهذاوأیام10یتعدىلااجلفيفیهالفصل

التحقیق قاضيإن الأمر بالقبض من أهم و أخطر الأوامر التي یصدرها بالقبض: الأمر.6
دس حق و هو حق استنادا على السلطة المخولة له و التي ینتج عنها تطبیقها المساس بأق

في فقرتها الأولى من ق إ ج بأنه " الأمر بالقبض 119في حریة التجول، وقد عرفته المادة 

18بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، المرجع السابق، ص- 1
المرجع نفسه.- 2



و دور القاضي الجزائي في حمایة المال العاملإجرائیةاالثاني                 الآلیات لفصل ا

69

إلى المؤسسةسوقهوالمتهمعنبالبحثالعمومیةالقوةهو ذلك الأمر الذي یصدر إلى
.1حبسه"وتسلیمهیجريحیثفي الأمرعنهاالمنوهالعقابیة

وهي كالتاليالتحقیق:أثناءتصدرالتيثانیا: الأوامر
هوالمؤقتالحبسو،جاقمكرر125إلى123منالموادنظمته:المؤقتالحبس.1

مؤسسةفيإیداعهطریقعنمعهالتحقیقفتحبعدقانونامحددةلمدةالمتهمسلب حریة
قاضيلهاالتابعالمحكمةدائرةمنالقریبةالتربیة)إعادةمؤسسةأووقایةعقابیة (مؤسسة
.إیداعمذكرةوالمؤقتالحبسفيالوضعأمرالتحقیق بموجب

یمسلأنهأخطرهاالابتدائي و هوالتحقیقإجراءاتمنإجراءالمؤقتالحبسیعتبر
صدوربعدإلاالشخصحبسیجوزلاانهوجهةمنالبراءةبقرینةیتمتعالذيبحریة المتهم
ومبرراتلهوضعحیثاستثنائیاإجراءاتالمشرععتبرهالذلك،أخرىجهةمنحكم بالإدانة

.2بالمدةخاصةتتعلقضمانات
عندما أقر المشرع الجزائري الرقابة القضائیة كإجراء من إجراءات :القضائیةالرقابة.2

التحقیق، فذلك حتى یقلل من مساوئ الحبس المؤقت، و إن كان الإجراءان بنفس الأهداف 
ریة هو الذي یختلف، و هو ما حذا المشرع أن یتطلب قبل اللجوء إلا أن وقعهما على الح

إلى الحبس المؤقت فرض الرقابة القضائیة، و هي التي لا یمكنه وضع حدا لها و فرض 
بدلا عنها الحبس المؤقت، إلا إذا ثبت عدم كفایة الالتزامات المتعلقة بها.

كبدیل للحریة، فإن الحبس المؤقت و مما تقدم یمكننا القول، إذا كانت الرقابة القضائیة 
.3یكون كبدیل للرقابة القضائیة في حالة عدم كفایة التزاماتها

، 2012، بدون ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نطاق سلطات قاضي التحقیق و الرقابة علیهدریاد ملیكة، -1
.194ص

19بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، مرجع سابق، ص- 2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، تحقیققاضي العمارة فوزي، - 3

.291، ص2009/2010
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الأمر بالإفراج، هو ذلك الأمر القضائي الذي بموجبه یتم إخلاء سبیل المتهم على :لإفراجا.3
ذمة التحقیق لزوال الحبس المؤقت، و قد یصدره قاضي التحقیق تلقائیا أو بناء على طلب 

من ق 127من ق إ ج ج)، أم المتهم و محامیه (م. 2و 126/1ن وكیل الجمهوریة (م م
.1إ ج ج)

وهو رخصة یقررها القانون لجهة التحقیق للأمر بالإفراج بحسب ما یراه :الجوازيالإفراج.4
قاضي التحقیق، فهو السلطة المقررة له سواء یبادر به من تلقائي نفسه أو بناء على طلب 

، 2و 126/1و محامیه أو بناء على طلب وكیل الجمهوریة، كما نصت المواد المتهم أ
. 2ق إ ج ج127

التحقیقفيالتصرفالثاني: أوامرالفرع
وكیل إلىالملفیرسلالابتدائيالتحقیقإجراءاتكلمنالتحقیققاضيانتهاءعند

بالأوجهأمراإماالتحقیققاضيیصدرذلكاثرعلىوأیام10خلالطلباتهالجمهوریة لتقدیم
ج ج.إق127المادةبالإحالةأمراو إماللمتابعة

جریمةتكونلافیهاالمحققالوقائعأنالتحقیقلقاضيتبینإذاللمتابعة: بالأوجهأولا: الأمر
بالأوجهأمریصدرفانهمجهولاالمتهمكانأوالمتهملإسنادها إلىكافیةدلائلتوجدلاأو

3.ج جإق163/1المادةبعةللمتا

یكونالعمومیةالدعوىوجهانتفاءأمرفانج جإق163/1المادةنصخلالمن
صحةعدمفيتتمثلالموضوعیةفالأسباب،قانونیةأوموضوعیةعلى أسبابإمامبنیا

ظهرتماإذاالحالةهذهفيوالمتهم،إلىالتهمةلإسنادالكافیةتوفر الأدلةعدموالواقعة
علیهایترتبالتيالقانونیةالأسبابأماتحقیق،فتحإعادةالعامةفانه یحق للنیابةجدیدةأدلة

الوقائعأنأيجریمةتكونلاثبوتهابفرضحتىالوقائعأنمفادهاأمر بعدم المتابعةصدور
:یليماللمتابعةبالأوجهالأمرعلىجزائي، كما یترتبأي وصفتحتتقعلا
.301عمارة فوزي، المرجع السابق، ص- 1
، مرجع سابق.155-66، من الأمر 127، 2و126/1أنظر المواد - 2
.22بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، مرجع سابق، ص- 3
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وكیلمناستئنافحصلإذاإلاحالامؤقتامحبوساكانإذاالمتهمعلىالإفراج.3
.ج جإق163/2المادةآخرلسببمحبوسایكنما لمالجمهوریة

.القضائیةالرقابةرفع.4
ج ج.إق4و 163/3المادةالقضائیةالمصاریفتصفیةوالمضبوطةالأشیاءرد.5

أوجنحةتشكلللمتهمالمنسوبةالوقائعأنالتحقیقلقاضيینتبإذا:بالإحالةثانیا: الأمر
یرسلبحیثمباشرةالمخالفاتأوالجنحمحكمةعلىالدعوىأمرا بإحالةیصدرفانهمخالفة
معالمحكمةضبطكتابةإلىبدورهیحیلهالذيالجمهوریةإلى وكیلالدعوىملفوالأمر
الجلسة.عقادانتاریخو تحدیدبالحضورالمتهمتكلیف

علىالدعوىبإحالةأمراالتحقیققاضيیصدرجنایةتشكلالوقائعأنتبینإذاأما
تحقیقجهةباعتبارهاالاتهامغرفةإلىبدورهیحیلهالذيالقضائيالمجلسالعام لدىالنائب
قراراتصدرمستواهاعلىالتحقیقبإجراءاتالأخیرةهذهقیامبعدوفي الجنایات،ثانیةدرجة

موجودةباعتبارهاالجنایاتمحكمةعلىالعمومیةالدعوىبإحالةقراراإماوبالأوجه للمتابعة،
.1ج جإق166المادةالمجلسعلى مستوى

التحقیققاضيأوامراستئنافثالثا: 
قاضيجهةمنوالتحقیققاضيجهةمنفهومزدوجبدوریقومالتحقیققاضيإن

للبحثالإجراءاتضبعباتخاذیقومفانهالتحقیققاضيباعتبارهویة،قانونمسائلفيیفصل
أوامروخبیر،تعینوشالتفتیأمروالانتقالكأمرأوامرالشأنهذايفیصدروالأدلةعن

لهاحیثمنازعاتتسويلاوقانونیةمسائلفيتفصللاالأوامرهذهوالقضائیةالإنابة
باعتبارهأمااستئنافها،یجوزلاالأخیرةهذهوالقضائیةغیرمربالأواتسمىوإداريطابع

مثلاالتحقیقيفبالتصرفمتعلقةقانونیةمسائلفيبموجبهایفصلأوامریصدرفانهقاضي
.2فیهاالاستئنافیجوزوالقضائیةبالأوامرتسمىلذلكوقضائیاطابعالهایكونتممنو

.22بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، المرجع السابق، ص- 1
23المرجع نفسه، ص- 2
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التيالقضائیةالأوامركلاستئنافحقالعمومیةالدعوىلخصومالمشرعأعطىلقد
:التاليالنحوعلىالتحقیققاضيیصدرها

ة:العامالنیابةحق-
التحقیققاضيأوامرجمیعاستئنافالجمهوریةلوكیلیجوزجاق170المادةلأحكامطبقا
وفقاالعامبللنائأیضایحقكمار،الأمرو صدختاریمنأیام03خلالالاتهامغرفةأمام

20ظرففيالخصوملغیبحیثالتحقیق،قاضيأوامراستئنافجاق171المادةلأحكام
.المتهمعنالإفراجمنمانعاثرالطعنلذلكیكونلاویوما

:محامیهأوالمتهمحق-
التحقیققاضيأوامرضبعاستئنافمحامیهأوللمتهمیحقجاق172المادةلأحكامطبقا
محامیهأوالمتهمیستأنفهاالتيالأوامروغالتبلیختاریمنأیام03خلالالاتهامغرفةأمام

ي:ه
.جاق74المادةالمدنيالادعاءبقبولالأمر-
.جاقمكرر123المادةقتؤ المالحبسفيبالوضعالأمر-
.جاقمكرر125المادةقتؤ المالحبسبتمدیدالأمر-
.جاق01مكرر126المادةالقضائیةةالرقابتحتالوضعأمر-
.جاق02مكرر125المادةالقضائیةالرقابةرفعضرفأمر-
.جاق127المادةالإفراجضرفأمر-
.جاق143المادةالخبرةإجراءضرفأمر-
.جاق154الخبرةنتائجیخصفیماالمتهمملاحظاتضرفأمر-
.جاق163المادةالإحالةأمر-
.1بالاختصاصالمتعلقةالأوامر-

.23بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، المرجع السابق، ص- 1
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:المدنيالمدعيحق-
أوامرضبعاستئناففيالحقالمدنيللمدعيفانجاق173المادةأحكامإلىبالرجوع
:هيالأوامرهذهوغالتبلیختاریمنأیام03خلالالتحقیققاضي
.التحقیقإجراءبعدمالأمر-
.للمتابعةبالأوجهالأمر-
.أخرمدنيعيمدبقبولالأمر-
نفؤ استقدالأمركانإذاالتحقیقیواصلالتحقیققاضيفانجاق174المادةلأحكامطبقا

ق154و143ومكرر69و69الموادلأحكامطبقامباشرةالاتهامغرفةتخطرعندماأو
.1ذلكیخالفقراراالاتهامغرفةتصدرلمماجا

العامالماللجرائمالمقررةالمطلب الثالث: العقوبات
الغراماتوبینللحریةالسالبةبین العقوباتالعامالماللجرائمالمقررةالعقوباتتتنوع

.التكمیلیةوالعقوباتالتشدیدظروفمراعاةمعالمالیة
ومثالجنایةالمشرعاعتبرهاالتيتلكفمنهاالعقوباتقانونفيالواردةللجرائمبالنسبة
حیثالعموميالموظفعهدةفيمنقولةأموالأوعقودأولوثائقالعمديالإتلافذلك جریمة

بالنسبةالمؤبدالسجنإلىلتصل) سنوات،10عشر() إلى05خمسة(منبالسجنعاقب علیها
أوتهدیملجریمةبالنسبةوالإعدامالعمومیة،للأملاكوسفن تابعةومركباتمبانيلجرائم حرق

.2جسورأوسدودأویةعمومطرقتهدیمفيالشروع
واللوحات والتماثیلالنصبهدمأوإتلافكجریمةالجنحةوصفأعطاهاالتيتلكومنها

خارجعمومیةأموالتسخیروجریمةللثورةكرموزالمصنفةوالأشیاءالأماكنإتلافوجریمة

.23بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، المرجع السابق، ص-1
.453مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
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) سنوات10وعشر(شهرینبینتتراوحلمددبالحبسعلیهاالمشرععاقبحیثإطارها القانوني،
.1المالیةالغراماتإلىإضافة

هذا یمیزمافإنومكافحتهالفسادمنالوقایةقانونفيالمكرسةالعامالمالجرائمأما
إلى الجنایةتحویلبهایقصدوالذيالتشریعيالتجنیحسیاسةفیهتبنىالمشرعأنالأخیر
التجریدمبدأمراعیاشرعالمعنصادركونهفيالقضائيالتجنیحعنیختلفوهوجنحة،
یتمیزكمابعینها،واقعةبصددجنحةإلىجنایةمنالواقعةتكییفتعدیلإلىلا ینصرفحیث

جنحةعقوبةلتكونللجریمةالمقررةالعقوبةنوعإبداللإتمامهیكفيإذإجرائهببساطة وسیلة
عقوبة الجنایة.بدل

الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06قمر القانونفيالمحددةالعقوباتعلىیلاحظما
تتراوحلمدةالمشددة و الحبسالمالیةبین الغراماتماتتراوحجنحیةعقوباتأنهاومكافحته،

.2) سنوات و الغرامات المالیة المشددة10) وعشر (02سنتین (بین
نصوصفيالمقررةالعمومیةالأملاكعلىالواقعةللجرائمالمقررةللعقوباتبالنسبةأما
:منهافنذكرخاصة

الجرائم الماسةعلىعاقبفقدللغاباتالعامالنظامالمتضمن12-84رقم للقانونبالنسبة.1
بالحبس فیهاعاقبوحیدةحالةعداماأصلیة،كعقوبةالمالیةبالغراماتالغابیةبالأملاك

رخصة،دوننقلهاوأالغابیةالمنتجاتاستغلالجریمةوهيشهرینإلى) أیام10عشرة(من
فيوعاقبالتشدید،ظروفمنباعتبارهبالعودموسعبشكلآخرجانبمناعتدإلا أنه

الفلین،اكتسابأوكرفعالجرائممنلعددبالنسبةوذلكللحریةسالبةتوافره بعقوباتحال
رخصة.دونالمعادنأوأو الرمالالأحجاراستخراج

. 454مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 1
.10، ص8،  مرجع سابق، ص01-06، من قانون رقم 37و 25نظر المواد أ- 2
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أن 12-84رقم القانونمن77المادةوحسبائيالجز للقاضيیمكنذلكإلىإضافة
نفس من30، 29، 28، 27یحكم بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي بالنسبة لمخالفة المواد 

.1القانون
بین العقوباتفیهالمشرعمزجالثقافيالتراثبحمایةالمتعلق04-98رقمللقانونبالنسبة.2

) سنوات،05و خمس() أشهر06(ستةبینتتراوحةلمدالحبسفيوالمتمثلةللحریةالسالبة
إلى الأماكنبإعادةیطالبأنبالثقافةالمكلفللوزیریمكنكماالمالیة،الغراماتوبین

.2المخالفنفقةعلىالأولىحالتها
بین المشرعفیهمزجفقدوتثمینهالساحلبحمایةالمتعلق02-02رقم للقانونبالنسبة.3

) 03ثلاثة(بینیتراوحالذيالحبسفيالمتمثلةللحریةالسالبةوالعقوباتالمالیةالغرامات
أشهر و سنتین.

بكلیأمرأنالمختصة،الإداریةالسلطةمنوبطلبالجزائيللقاضيیمكنذلكمنأكثر
عن ترتبمانعأوضررأوخطرتداركأوتخفیضأوبتجنبالكفیلةالضروریةالإجراءات

.023-02رقم القانونمن44المادةتؤكدهحسبماقانونا،علیهالمنصوصاالواجباتمخالفة
فقط المالیةبالغراماتالمشرعفیهاعتدفقدبالمیاهالمتعلق12-05رقمللقانونبالنسبة.4

) 05خمسة(وشهرینبینتتراوحلمدةوالحبسالغراماتبینومزجالجرائم،منلعددبالنسبة
.4رائمالجلباقيبالنسبةسنوات

الواقعة علىالجرائمعلىعاقبفقدالمناجمقانونالمتضمن06-14رقم للقانونبالنسبة.5
لمدةالحبسفيتتمثلللحریة،سالبةوعقوباتمالیةبعقوباتو الطاقیةالمعدنیةالثروات
سنوات.)04وأربع(شهرینبینتتراوح

، مرجع سابق.12-84، من القانون 77أنظر المادة - 1
.455مزهود حنان، مرجع سابق، ص- 2
، مرجع سابق. 02- 02، من القانون 44المادة - 3
، مرجع سابق.12- 05، من القانون رقم 179-166المواد - 4
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بهالمرتبطةالجرائمعلىمشرعالعاقبفقدالبحرفيالمنجميبالنشاطیتعلقفیماأما
) 04أربع(و أقصاهاشهرینأدناهالمدةالحبسهيللحریة،سالبةوعقوباتمالیةبغرامات
أوالمنشآتبسحبإماالاقتضاءعندیأمرأنالجزائيللقاضيیمكنذلكعنفضلاسنوات،

للشروط.مطابقةعلهابجو إماترخیص،دونالاستغلالأوالبحثفي أماكنالقائمةالتجهیزات
مزج بینفقدالمستدامةالتنمیةإطارفيالبیئةبحمایةالمتعلق10-03رقمللقانونبالنسبة.6

المالیةالغراماتوبینسنوات،)05خمس(إلىتصلقدالتيللحریةالسالبةالعقوبات
.1) دج10.000.000ملایین(عشرةإلىتصلقدوالتيالمرتفعة

456، مرجع سابق، صمزهود حنان- 1
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ة الفصل الثانيخلاص

إن صور الاعتداء على المال العام تبقى لها أبعاد خطیرة لاسیما وأن المال العام یهدف 
إلى تحقیق المصلحة العامة قصد إشباع حاجیات المجتمع في شتى المجالات، و من المنطقي 

لهذه تشدید العقوبات المقررة لردع هذه الجرائم و ذلك وفقا لنظام قانوني صارم في التصدي 
الأعمال الإجرامیة، خاصة أن الذي یرتكبها الموظف العمومي التي نص علیها القانون وهذا 
كلما ظهرت بوادر العبث بالمال العام أو الخاص تحركت آلیات لردعها وكانت النصوص 

القانونیة لها بالمرصاد.
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خاتمة

طورة على الاقتصاد و ختاماً یمكن القول إن جرائم المال العام هي أكثر الأعمال خ
الوطني بالنظر إلى ما تسببه من استنزاف للكثیر من الموارد المالیة التي تستهدف تلبیة 

الحاجات العامة وتحقیق التنمیة.
ورغبة من المشرع في حمایة هذا المال من كل انتهاك واعتداء، قام بتجریم هذه الأفعال 

عنایة ) لهذا أعطى المشرع الجزائري... الخ.استغلال النفودالرشوة،،كالاختلاس(الإجرامیة
فمحاربـــة الفساد یتوقف على توفیر وشغل وقیام ، واهتمام خاص بمكافحة جرائم الأموال العامة

إدارة نوعیة واعیة قادرة على مواجهة هذه الظاهرة ومحاصرة مرتكبیها مهما تعالت مناصبهم 
ظاهرة التي یصعب تصنیفها أو حصرها وما یزید من خطورة هذه ال، وعلى اختلاف وظائفهم

على اختلاف الجهات القائمة تفاعلها مع الظروف والمتغیرات المختلفة في الحیاة الفردیة فضلا
به التي قد تكون جهات بسیطة أو شبكات تخطیط محكمة تعتمد على متمرسین محترفین 

أن تتم من طرف خبراء بدلایسعون لنشر ممارسات الفساد المختلفة، لذلك فأسالیب مكافحته 
.لتحقق الهدف المرجو

خلالزال في مشواره لقمع مثل هذا النوع من الجرائم وذلك من لاأن المشرع الجزائري إلا
ویظهر ذلك من خلال القواعد والأحكام المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01-06القانون

.لهاالقانونیة المتعلقة بمتابعتها والعقوبات المقررة 
ومن خلال ما سبق نستنتج:

أن ظاهرة فساد المال العام بشتى جرائمه وأنواعه، وعلى الرغم من تشدید كل طرق العقاب -
إلا أنه یبقى في تصاعد مذهل وهذا ما أذى بنا على الدراسة المعمقة علیه.

لها.لمال العام لا تتحقق بالنصوص القانونیة وحدها بل تكمن في وعي المستعملیناحمایة -
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و قانون مكافحة الفساد 06/03اختلاف نظرة المشرع الجزائري بین قانون الوظیفة العمومیة-
وذلك حسب الوظیفة التي یؤدها الموظف المتعلقة بالمال العام.06/01

التوصیات:
منحها صلاحیات أوسع وأكبر في مجال أداء تفعیل دور نظام الرقابة الإداریة والمالیة  و-

ابي على المال العام.مهامها الرق
تكثیف الزیارات المیدانیة و المفاجئة للأجهزة الرقابیة على المؤسسات وهذا لوضع حد -

موال العامة.الأللتلاعب ب
تشدید أقصى العقوبات على كل اعتداء یمس المال العام.-
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قائمة المصادر
الدیوانتشكیلةیحددالذي2011دیسمبر 08المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم -

.2011، 68كیفیات سیره، ج ر، عدد وتنظیمهوالفسادلقمعالمركزي
الدیوانتشكیلةیحددالذي2014یولیو 23المؤرخ في 209-14المرسوم الرئاسي رقم -

.2014، 46كیفیات سیره، ج ر، عدد وتنظیمهوالفسادلقمعالمركزي

14الموافق 1413جـمادى الأولى عام19مؤرخ في ال414-92المرسوم الــتـنــفــیـذي رقـم -
، 67والمتعلق بـالـرقــابـة الـســابـقــة لـلـنــفـقـات التي یلتزم بها، ج ر ج  ج، العدد 1992نوفـمبر سـنــة
.2009نوفمبر19الصادرة في 

تعیینوكیفیاتشروط، یحدد2006-01-30مؤرخ في 55-06رقم المرسوم التنفیذي-
وكذاومعاینتهاوالتعمیرالتهیئةمجالفيوالتنظیممخالفات التشریععنللبحثلمؤهلیناالأعوان
.2006- 02-05فيصادر،06عددججرجالمراقبة،إجراءات

، 2008سبتمبر6الموافق 1429رمضان عام6، مؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم -
.2008سبتمبر7صادرة في 50عدد یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ر ج ج،

نـــوفــمـــبـــر 16الموافق 1430ذي الـقـعدة عــام28مـؤرّخ في 374-09مـرسـوم التـنـفـیـذيّ رقم ال-
جـمادى الأولى 19المؤرخ في 414-92یـــعــدل ویــتــمم المرسوم الــتـنــفــیـذي رقـم 2009ســـنــة
والمتعلق بـالـرقــابـة الـســابـقــة لـلـنــفـقـات التي یلتزم بها، ج 1992نــةنوفـمبر سـ14الموافق 1413عام

.2009نوفمبر19، الصادرة في 67ر ج  ج، العدد 

ر ج ج جالجزائیة،الإجراءاتقانون، یتضمن08/06/1966مؤرخ في 155-66أمر رقم -
، معدل و متمم.10/06/1966، صادرة في 48عدد 

، 49عدد ججرجالعقوبات،قانونیتضمن،08/06/1966رخ في مؤ 156-66أمر رقم -
ومتمم.معدل، 11/06/1966صادر في 
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78عدد ججرجالمدني،القانون، یتضمن26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -
ومتمم.معدل، 30/09/1975صادر في 

، 1975نة سبتمبر س26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58الأمر رقم -
، برتي للنشر، الجزائر.2015/2016المتضمن القانون المدني، 

، 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأول عام14مؤرخ في 30-90القانون -
ه.1411جمادى الأولى 15، مؤرخ في 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر ج ج، عدد 

، 1991دیسمبر سنة 2الموافق 1412ثاني عام ربیع ال25المؤرخ في 20-91القانون رقم -
، المتضمن النظام العام 1984یونیو سنة 23المؤرخ في 12-84یعدل و یتمم القانون رقم 
هـ.1412جمادى الأولى عام 27، المؤرخة في 62للغابات، ج ر ج ج العدد 

ق بحمایة ، یتعل1998یونیو سنة 15الموافق1419صفر عام 20مؤرخ في 04-98القانون -
ه.1419صفر عام 22، مؤرخة في 44التراث الثقافي، ج رج ج العدد 

، یتعلق 2002فبرایر سنة 5الموافق1422ذي القعدة عام 22مؤرخ في 02-02القانون -
م.2002فبرایر سنة 12، مؤرخة في 10بحمایة الساحل و التنمیة، ج رج ج العدد 

، یحدد 2003فبرایر سنة 17الموافق 1423ذي الحجة عام16مؤرخ في 02- 03القانون -
19، الصادرة في 11القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ، ج رج ج العدد 

م.2003فبرایر سنة 
، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم -

.2006، 14ج ج، ع 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03الامر رقم -

.2006، 46العمومیة، ج ر ج ج، ع
یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08القانون -

الإجراءات المدنیة و الإداریة.
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، 2005غشت 4وافق الم1426جمادى الثانیة عام 28، المؤرخ في 05-12القانون رقم -
. 60یتعلق بالمیاه، ج ر ج ج عدد 

فــبـــرایـــر ســـنــة 24الموافق 1435ربــیع الــثــانـي عـام 24مــؤرخ في 05-14القــانــون رقم -
.18، یــتـــضـــمن قـــانــون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2014

المؤرخ في 155-66مر رقم ، یعدل و یتمم الأ23/07/2015مؤرخ في 02-15الأمر رقم -
فيصادر،40عددججرجالجزائیة،الإجراءاتقانونوالمتضمن08/06/1966
23/07/2015.
المؤرخ في 66/155، یعدل و یتمم الأمر رقم 27/03/2017، المؤرخ في 07-17الأمر رقم -

في ، الصادرة 20، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج العدد 08/06/1966
29/03/2017.
، من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.2003أكتوبر31المؤرخة في58/4القرار -

قائمة المراجع
:الكتب

انس قاسم، النظریة العامة للأملاك الإداریة و الأشغال العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -
.1993الجزائر، 

الجزائیة الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة و اوهایبیه عبداالله، شرح قانون الإجراءات -
.م2013النشر و التوزیع، الجزائر، 

هومهدارالعاشرة،الطبعةالثاني،الجزءالخاص،الجزائيالقانونفيالوجیزبوسقیعة أحسن،-
.2010الجزائر،والتوزیع،والنشرللطباعة

ابة علیه، بدون ط، دیوان المطبوعات دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق و الرق-
.2012الجامعیة، الجزائر، 
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دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر و التوزیع، -
.2009الجزائر، 

ر، مصالإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدارالعامة،الأموالجرائمهلیل،علوانيفرج-
2010.

بد الكریم الجوخي، جریمة الأضرار غیر العمدي بالأموال أو المصالح العامة، دار مجدي ع-
.، القاهرة2014محمود للنشر و التوزیع، 

.2005الجزائر،یحیاوي أعمر، نظریة المال العام، الطبعة الثانیة، دار هومة،-
:البحوث الجامعیة

o:أطاریح الدكتوراه
لقضائیة على الأموال العمومیة في القانون الجزائري، جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالیة و ا-

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي 
.م2018-م2017لیابس سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 

لنیلمقدمةأطروحةالجزائر،فيالإداريالفسادلمكافحةالقانونیةالآلیاتالعالي،عبدحاحة-
بسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیةوالعلومالحقوقكلیةفي الحقوق،دكتوراه علومالشهادة

2012 -2013.
عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم، كلیة الحقوق، جامعة -

.2009/2010الإخوة منتوري، قسنطینة، 
،رائم المال العام وطرق حمایته في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیةشملال عبد العزیز، ج-

ـ الحاج 1،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ـاهنیل شهادة الدكتور لأطروحة 
.2017/2018لخضر،

مقدمة لنیل شهادةمزهود حنان، آلیات حمایة المال العام في القانون الجزائري، أطروحة-
ه علوم تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الدكتورا
.2019وزو، 
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o:مذكرات الماستر
ادریسي لیلى، دور آلیات الرقابة في حمایة المال العام في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة -

ي محند أولحاج، ماستر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة آكلال
.2017/2018البویرة، 

ماستر قانون عام، البالو أحلام، حمایة المال العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -
.2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة،

العمومیة، مذكرة برابح خدیجة، شبشب غنیة، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال -
ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، التخرج لنیل شهادة 

.2015/2017بومرداس، 
بن حمزة عطیة و بن قلاشة حوریة، دور قاضي التحقیق في التصدي لجریمة اختلاس المال -

ماستر في الحقوق ، كلیة العام في القانون الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ال
.2019/2020الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة 

جیدل وهیبة، الحمایة الجزائیة للمال العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر -
.أكادمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

ر كایسة، اختصاصات النیابة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة زیباني فطمة و كتمی-
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود 

.2018معمري، تیزي وزو، 
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تكون عائق في مواجهة تطور تعتبر جرائم المال العام من بین أقدم وأخطر الجرائم التي
و ازدهار الاقتصاد الوطني، وعلیه جرم المشرع الأفعال المرتكبة ضد المال العام من خلال 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وقانون 20/02/2006المؤرخ في:06/01قانون 
الإجراءات الجزائیة وذلك بالنص على متابعة ومعاقبة مرتكبیها.

لتي یكتسیها المال العام تطرقنا إلى ذكر بعض الجرائم في بحثنا هذا تحت لأهمیة او 
حمایة المال العام.فيالجزائيعنوان دور قاضي 

في البدایة تناولنا مفهوم المال العام والجرائم المرتكبة من طرف الموظف وغیر الموظف 
إلى الأعوان المكلفین ،  بعدها تطرقنا 06/01من قانون "ب"فقرة 02حسب ما عرفته المادة 

بالبحث والتحري على جرائم المال العام، وأخیرا العقوبات المقررة لجرائم المال العام.   

Summary

Public fund crimes are to be considered as one of the most dangerous crimes ever
known during time for the negative effect it has on the national economy.
Therefore،such act eas prohibited according to the act 06-20-2006 concerning the
protection from corruption and fighting it along with the penal procedure act, and
that's by probating and putting hands on offenders.
Due to the importance of this issue, we shed light on some financial crimes under
the title: the role of criminal court judge in protecting public fund.
In the beginning, we tackled introductory to public fund and the offences made by
both the employees and non-employees according to what came in the article 2 of
the code 06/01, We have also tackled the trustees obligated to investigate these
crimes and finally, we have talked about the sanctions sentenced.


